
 
 

غرداية جامعة  
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 
 

 

 

 جنائي قانون تخصّص حقوق أكاديمي ماستر شهادة نيل متطلّبات لاستكمال مُقدّمة مذكرة
 

 إشراف الأستاذ :             إعداد الطالبين :                            
 عبد الحكيمابراهيم مولاي  -         خليف زكرياء                            -
 مولاي عمار مسعودة -

 لجنة المناقشة :
 الصفة الجامعة الرتبة لقب واسم الأستاذ
 رئيسا جامعة غرداية محاضر "أ"أستاذ  بن حمودة مختار

 مشرفا مقررا جامعة غرداية "بأستاذ محاضر " مولاي إبراهيم عبد الحكيم
 ممتحنا جامعة غرداية أستاذ محاضر "أ" الأخضري فتيحة

 

 هــــ 2440ذو القعدة  22الموافق لــ 0202جوان  20نوقشت بتاريخ : الأحد 
 

 السنة الجامعية :
م 0202-0202هـ /  2442-2440

 

 التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري



 

 
 

 

 

 

 

حِيمِ  نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بِسْمِ اللّـَ

عْْ ََ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم ب َ )
 ( لَعَْلَّهُمْ يَ رْجِعُْونَ الَّذِي عَمِلُوا 
 ( سورة الروم42الآية )

 

 

 



 

 
 

 شكر وتقدير
دوام  لهم سأل اللهن طيلة حياتنا،على كل مجهوداتهم  الوالدين، ثم الشكر لله أولا وآخرا

 .الصحة والعافية 

د عب إبراهيممولاي لأستاذنا الفاضل/  ،الامتنان وعظيم بالشكر الجزيل، نتقدم

وتكبده السهر على أن يخرج في هذه  على هذا العمل الإشرافلقبوله  الحكيم

سأل الله عز وجل له دوام الصحة نالحلة من بدايتها إلى نهايتها، كما 

 والعافية .

ذا ه تقييموالشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة، لتكبدهم عناء 

العمل في ظل الوضع الصحي الذي يشهده العالم وبلادنا، ورغم انشغالاتهم 

الملك القدوس لهم دوام العطاء في مجال  سائلينلمية والعملية المتعددة، الع

 العلم . 

 ، أو ساهموجهنا، أو أرشدنا، أو نصحنالكل من  شكرناوجه نأن  يسرناكما 

 كل الشكر والثناء والتقدير . منافي إعداد هذا البحث، لكم  معنا



 

 
 

 إهداء
حفظهما الله ورعاهما، ورزقني أعز الناس وأقربهما إلى قلبي، والدي الكريمين  إلى

 ما ورزقهما دوام الصحة والعافية برهما، وأطال في عمره

أسامة، بلقاسم، هالة، صهيب، هيثم، الحسن والحسين إلى جميع إخوتي الأعزاء : 

 ، أدامهم الله لي سندا محمد و

 وأنار لي طريق العلم والمعرفة ديإلى كل من علمني حرفا وأخذ بي

 إلى أصدقائي وزملائي في العمل

إلى كل هؤلاء أهديهم هذا العمل المتواضع، سائلا المولى القدير أن ينفعنا به ويمدنا 

 بتوفيقه .  

 

 خليف زكرياء

  



 

 
 

 إهداء
 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأهله 

 ومن وفى أما بعد

 الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتناالحمد لله 

 الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى 

 مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما

 نورا لدربي

 " عايدةحنانها وعطفها إلى أمي الحبيبة " إلى من سقتني الدفئ 

 أتمنى لها طول العمر

 ك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ((لقوله تعالى :)) وقضى رب

لى كل من دعمني بالقوة والعزيمة  ،إلى العائلة الكريمة وأخواتي  وا 

لى كل من يحملهم قلبي .  وا 

 مولاي عمار مسعودة

 



 

 
 

 

 

  قائمة المختصرات

 جزء ج
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 مقدمة
 



 مقدمــــة
 

 أ
 

 مقدمة :
 كانـــــــــــت وقـــــــــــد الأزمنـــــــــــة، مـــــــــــر علـــــــــــى البشـــــــــــرية عرفتهـــــــــــا قديمـــــــــــة ظـــــــــــاهرة الفســـــــــــاد إن      

ــــــــــــي الأساســــــــــــي العامــــــــــــل ــــــــــــار ف ــــــــــــب وســــــــــــقوط انهي وتفاقمــــــــــــت  والأنظمــــــــــــة،ارات الحضــــــــــــ اغل
 وهـــــــــــي ،الأخيـــــــــــرة الآونـــــــــــة فـــــــــــي ملحـــــــــــوظ بشـــــــــــكل بهـــــــــــا الاهتمـــــــــــام وكـــــــــــذا الظـــــــــــاهرة  هـــــــــــذه

 يقتصـــــــــــــر لا وجودهـــــــــــــا أن حيـــــــــــــث ،المكانيـــــــــــــة ولا الزمنيـــــــــــــة بالحـــــــــــــدود تعتـــــــــــــرف لا ظـــــــــــــاهرة
 ذلـــــــــك  الخصـــــــــوص وجـــــــــه علـــــــــى يوجـــــــــد لا وبالتـــــــــالي معينـــــــــة، دولـــــــــة أو مـــــــــا مجتمـــــــــع علـــــــــى

  المتقدمــــــــــة الــــــــــدول فــــــــــي متفشــــــــــي فهــــــــــو والمفســــــــــدين، الفســــــــــاد مــــــــــن يخلــــــــــو الــــــــــذي المجتمــــــــــع
ــــــــى وهــــــــو جســــــــيماتــــــــأثيرا   الفســــــــاد عليهــــــــا يــــــــؤثر أصــــــــب  حيــــــــث  ،الناميــــــــة الــــــــدولو   هــــــــذا عل

  عليــــــــــــه المترتبــــــــــــة والضــــــــــــارة الســــــــــــلبية للآثــــــــــــارنظــــــــــــرا   بــــــــــــالخطورة تتســــــــــــم مشــــــــــــكلة النحــــــــــــو
ـــــــــى ويـــــــــؤثر المجتمـــــــــع كيـــــــــان ينخـــــــــر وبـــــــــاء فهـــــــــو ـــــــــى أدى مـــــــــا ،البلـــــــــدان فـــــــــي التنميـــــــــة عل  إل
 .العالم أنحاء جميع ليمس الفساد عولمة مصطل  ظهور
 متـــــــــــــاجرة بأنـــــــــــــه ويعــــــــــــرف الناميـــــــــــــة، البلــــــــــــدان مـــــــــــــن ينحـــــــــــــدر الفســــــــــــاد أنـــــــــــــوا  أشــــــــــــد      

ــــــــــه، الموظــــــــــف ــــــــــي بوظيفت ــــــــــى لا الصــــــــــدد هــــــــــذا وف ــــــــــر  الج أن يخف ــــــــــتزائ ــــــــــي الســــــــــباقة كان  ف
 لمكافحـــــــــة المتحــــــــدة الأمـــــــــم اتفاقيــــــــة علــــــــى المصـــــــــادقة خــــــــلال مــــــــن وذلـــــــــك الفســــــــاد مكافحــــــــة
 أفاضــــــــــت التــــــــــي القطــــــــــرة هــــــــــي الخطــــــــــورة هــــــــــذه كانــــــــــت حيــــــــــث 2004 ســــــــــنة فــــــــــي الفســــــــــاد

ـــــــــــانون لتصـــــــــــدر الكـــــــــــأس، نشـــــــــــاءو   ، 2006 لســـــــــــنة الفســـــــــــاد مكافحـــــــــــة ق   مؤسســـــــــــات عـــــــــــدة ا 
 مـــــــــــع لتتماشـــــــــــى قوانينهـــــــــــا ينيـــــــــــوتح الظـــــــــــاهرة هـــــــــــذه مكافحـــــــــــة فـــــــــــي متخصصـــــــــــةوهيئـــــــــــات 
جــــــــــرائم  تطــــــــــور لقمــــــــــع أخــــــــــرى جهــــــــــة ومــــــــــن جهــــــــــة مــــــــــن المتحــــــــــدة الأمــــــــــم اتفاقيــــــــــة أحكــــــــــام
، حيـــــــــث أن الجزائـــــــــر قـــــــــد اســـــــــتفحلت فيهـــــــــا هـــــــــذه الظـــــــــاهرة وخيـــــــــر دليـــــــــل الوضـــــــــع الفســـــــــاد

الــــــــــذي آلــــــــــت إليــــــــــه الــــــــــبلاد وتـــــــــــدهور اقتصــــــــــادها ونهــــــــــب ممتلكاتهــــــــــا وممتلكــــــــــات الشـــــــــــعب 
 . سنة  02من طرف العصابة الحاكمة التي كانت تسيير البلاد لأكثر من 



 مقدمــــة
 

 ب
 

 تسعى التي الغاية تعطيل إلى تؤدي التي الإشـكالات إحدى أشـكاله بكافة الفسـاد يشـكل و      
الآداء القويم والســليم  على تؤثر الفســاد فجرائم ،العامة المرافق إنشــاء وراء من تحقيقها إلى الدولة

رة مباشـــ عن الدولة وتعطيل و العام المال إهدار في ســـببتت و في المجال الاقتصـــادي والإداري
 . المجتمع و الفرد مصلحة على يؤثر وهو المختلفة، وظائفهاو  أعمالها
ومع تنامي هذه الســـــــــلوكات الفاســـــــــدة التي تنخر في عصـــــــــب الإدارة والدولة وتعيق نموها       

وتطورها وتهدد أمنها الاجتماعي، ونموها الاقتصــــــادي وأدائها الإداري، ظهرت الضــــــرورة الملحة 
لحمــايــة الوظيفــة العــامــة والمــال العــام من هــذه المظــاهر التي تهــددهــا بــاعتبــارهــا ركيزة من ركــائز 

 ور المجتمع وازدهاره.تط
تكمـــــــــــــن أهميـــــــــــــة دراســـــــــــــتنا وبحثنـــــــــــــا فـــــــــــــي موضـــــــــــــو  "التـــــــــــــدابير الوقائيـــــــــــــة لمكافحـــــــــــــة       

جـــــــــــرائم الفســـــــــــاد فـــــــــــي التشـــــــــــريع الجزائـــــــــــري" فـــــــــــي انهـــــــــــا تســـــــــــعى للكشـــــــــــف عـــــــــــن الآليـــــــــــات 
والإجـــــــــراءات التـــــــــي تبناهـــــــــا الشـــــــــار  الجزائـــــــــري مـــــــــن خـــــــــلال التطـــــــــرق إلـــــــــى قـــــــــانون الوقايـــــــــة 

د المتعلقـــــــــــة بالتـــــــــــدابير الوقائيـــــــــــة لمكافحـــــــــــة هـــــــــــذه مـــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتـــــــــــه ودراســـــــــــة المـــــــــــوا
ــــــــــــه  ــــــــــــي الحــــــــــــد مــــــــــــن الفســــــــــــاد الإداري ومكافحت ــــــــــــات الإداريــــــــــــة ف الظــــــــــــاهرة وكــــــــــــذا دور الهيئ
خصوصـــــــــــــا فـــــــــــــي مجـــــــــــــال الوظيفـــــــــــــة العموميـــــــــــــة و الصـــــــــــــفقات العموميـــــــــــــة وكـــــــــــــذا جـــــــــــــرائم 

ــــــــــل الإرهــــــــــاب، كمــــــــــا  ــــــــــيت الأمــــــــــوال وتموي ــــــــــي تحــــــــــول تبي ــــــــــة هــــــــــذا البحــــــــــث ف تظهــــــــــر أهمي
ـــــــــى ن ـــــــــيم الجزائـــــــــر الفســـــــــاد مـــــــــن ظـــــــــاهرة إل ـــــــــر داخـــــــــل إقل ـــــــــاة عـــــــــن الكثي ـــــــــة للحي ظـــــــــام وطريق

وكـــــــــــان مـــــــــــن الطبيعـــــــــــي أن يكـــــــــــون لتفشـــــــــــي وانتشـــــــــــار هـــــــــــذا الســـــــــــلوك المشـــــــــــين والمـــــــــــدمر 
 آثاره وتداعياته على مجمل الأوضا  في شتى المجالات .

 

 



 مقدمــــة
 

 ج
 

ـــــــــات       ـــــــــق والعقب ـــــــــان العوائ ـــــــــة لدراســـــــــتنا لهـــــــــذا الموضـــــــــو  تبي ـــــــــة العملي ـــــــــرز الأهمي كمـــــــــا تب
والوصـــــــــــول إلـــــــــــى نتـــــــــــائ   جهـــــــــــود مكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد فـــــــــــي الجزائـــــــــــرالتـــــــــــي تمنـــــــــــع وتواجـــــــــــه 

وتوجيهــــــــــــات بمــــــــــــا يســــــــــــاعد فــــــــــــي بنــــــــــــاء إســــــــــــتراتيجية كاملــــــــــــة ومكملــــــــــــة للحــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــذه 
 الظاهرة في بلادنا . 

وفــــــــي غمـــــــــار كــــــــل هـــــــــذا يفقــــــــد القـــــــــانون هيبتــــــــه فـــــــــي المجتمــــــــع، لأن المفســـــــــدين هـــــــــم        
بلاد مـــــــــــــــن يتحكمـــــــــــــــون ويشـــــــــــــــرعون النصـــــــــــــــوص والقـــــــــــــــوانين التـــــــــــــــي تحكـــــــــــــــم وتســـــــــــــــير الـــــــــــــــ

ــــــــــي المهــــــــــد، الأمــــــــــر  صــــــــــلاحية ويملكــــــــــون ــــــــــرارات التنظيميــــــــــة ف ــــــــــة الق ــــــــــه وقتــــــــــل وتنحي تعطيل
ــــــــــانون وأصــــــــــبحت مخالفــــــــــة  ــــــــــي ســــــــــيادة الق ــــــــــدى المــــــــــواطن العــــــــــادي ف ــــــــــة ل ــــــــــد الثق ــــــــــذي أفق ال

 القانون هي الأصل وتطبيقه والالتزام به هو الاستثناء .

لرغبــــــــــة ذاتيـــــــــة تتمثــــــــــل فـــــــــي ا لأســـــــــبابدفعنـــــــــا لاختيــــــــــار هـــــــــذا الموضـــــــــو  راجــــــــــع  مـــــــــا      
التــــــــــي مســـــــــــت وطننــــــــــا بشــــــــــكل رهيـــــــــــب  والميــــــــــل للبحــــــــــث والتعــــــــــرف علـــــــــــى هــــــــــذه الظــــــــــاهرة
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه، ومعرف ـــــــــــــه وهمشـــــــــــــت مواطني ـــــــــــــت خيرات ـــــــــــــي رصـــــــــــــدها ونهب ـــــــــــــات الت ـــــــــــــدابير والآلي الت

ـــــــــري للحـــــــــد منهـــــــــا  ـــــــــدهو كـــــــــالمشـــــــــر  الجزائ ـــــــــى ت ـــــــــد اســـــــــتفحلت وأدت إل ـــــــــرة ق  رون هـــــــــذه الأخي
ـــــــــــوطن والمـــــــــــواطن الجزائـــــــــــري، وكـــــــــــذا  ـــــــــــاة بالنســـــــــــبة لل ـــــــــــي جـــــــــــل مجـــــــــــالات الحي  لإظهـــــــــــارف
يجـــــــــــــاداالعراقيـــــــــــــل والعوائـــــــــــــق التـــــــــــــي تـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى عـــــــــــــدم تطبيـــــــــــــق القـــــــــــــوانين الخاصـــــــــــــة   وا 

 حلول لدحت هذه المعاملات والعقليات الفاسدة .لاقتراحات و 

وبخصـــــــــــــــــوص الأســـــــــــــــــباب أو الـــــــــــــــــدوافع الموضـــــــــــــــــوعية فهـــــــــــــــــي بالأســـــــــــــــــاس تتعلـــــــــــــــــق      
 التـــــــــــي أقرهـــــــــــا المشـــــــــــر  الجزائـــــــــــري مـــــــــــدى نجـــــــــــاح وتطبيـــــــــــق التـــــــــــدابير الوقائيـــــــــــةبمعرفتنـــــــــــا ل

والهيئـــــــــات الإداريـــــــــة  الأجهـــــــــزةللحـــــــــد مـــــــــن ظـــــــــاهرة الفســـــــــاد فـــــــــي الجزائـــــــــر وكـــــــــذا تبيـــــــــان دور 
 .المختصة بقمع هذه الظاهرة 
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 تكمن أهداف دراستنا لهذا البحث في :

ـــــــــر   - ـــــــــي أقرهـــــــــا الشـــــــــار  الجزائ ـــــــــوانين الت ـــــــــة النصـــــــــوص والق ـــــــــة مـــــــــدى فاعلي ـــــــــي معرف ي ف
 مجال الوقاية من الفساد ومكافحته .

 استعرات وتقييم أهم التدابير والإجراءات المفعلة في مكافحة الفساد.  -
ـــــــــــــــي مكافحـــــــــــــــة الفســـــــــــــــاد   - ـــــــــــــــة المختصـــــــــــــــة ف ـــــــــــــــى دور الأجهـــــــــــــــزة الرقابي ـــــــــــــــوف عل الوق

 وتبييت الأموال .
ــــــــــق   - ــــــــــي تحــــــــــول دون تحقي ــــــــــل الت ــــــــــان العراقي المســــــــــطرة مــــــــــن طــــــــــرف  الاســــــــــتراتيجيةتبي

 المشر  الجزائري .
 الحلول التي تؤدي إلى دحت هذه الظاهرة في الجزائر . إيجاد  -

 سبقت هذا الموضو  جملة من الدراسات نذكر أهمها :

حاحــــــــــــــــة عبــــــــــــــــد العــــــــــــــــالي، الآليــــــــــــــــات القانونيــــــــــــــــة لمكافحــــــــــــــــة الفســــــــــــــــاد الإداري فــــــــــــــــي  (2
معـــــــــــة الجزائـــــــــــر، أطروحـــــــــــة دكتـــــــــــوراه علـــــــــــوم فـــــــــــي الحقـــــــــــوق تخصـــــــــــص قـــــــــــانون عـــــــــــام، جا

إلـــــــــــــــى  وخلصـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة ،0220/0222موســـــــــــــــم  محمـــــــــــــــد خيضـــــــــــــــر بســـــــــــــــكرة،
ـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ومك -: مجموعـــــــــة مـــــــــن النتـــــــــائ  مـــــــــن أهمهـــــــــا  فحتـــــــــه اســـــــــن قـــــــــانون الوقاي

توســـــــــيع مـــــــــن نطـــــــــاق بعـــــــــت جـــــــــرائم الفســـــــــاد الإداري   -مـــــــــن طـــــــــرف المشـــــــــر  الجزائـــــــــري،
خلــــــــــــص الباحــــــــــــث إلــــــــــــى مجموعــــــــــــة مــــــــــــن كمــــــــــــا التقليديــــــــــــة واســــــــــــتحداث جــــــــــــرائم جديــــــــــــدة ، 

ــــــــــــر  إلغــــــــــــاءالتوصــــــــــــيات نبــــــــــــرز منهــــــــــــا :  بعــــــــــــت المــــــــــــواد المكــــــــــــررة و تجــــــــــــريم أفعــــــــــــال غي
شــــــــــــاملة للحــــــــــــد مــــــــــــن الفســــــــــــاد الإداري   إســــــــــــتراتيجيةمنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا، ضــــــــــــرورة وضــــــــــــع 

هــــــــذه الدراســــــــة أنهــــــــا  زوالإقليمــــــــي فــــــــي مجــــــــال مكافحــــــــة الفســــــــاد، مــــــــا يميــــــــالتعــــــــاون الــــــــدولي 
آليـــــــــات مكافحتـــــــــه فـــــــــي  وطـــــــــرق وفســـــــــاد الإداري تخـــــــــص نـــــــــو  مـــــــــن أنـــــــــوا  الفســـــــــاد وهـــــــــو ال



 مقدمــــة
 

 ه
 

ــــــــــــة لمكافحــــــــــــة جــــــــــــرائم  ــــــــــــدابير الوقائي ــــــــــــى الت ــــــــــــا فتطــــــــــــرق إل ــــــــــــري، أمــــــــــــا بحثن القــــــــــــانون الجزائ
 الفساد في التشريع الجزائري بصفة عامة.

ـــــــــــــد الحكـــــــــــــيم (0 ـــــــــــــراهيم عب ـــــــــــــري فـــــــــــــي مـــــــــــــولاي إب ـــــــــــــة للمشـــــــــــــر  الجزائ ، السياســـــــــــــة الجنائي
وراه فـــــــــي القـــــــــانون العـــــــــام مجـــــــــال مكافحـــــــــة الفســـــــــاد، أطروحـــــــــة مقدمـــــــــة لنيـــــــــل شـــــــــهادة الـــــــــدكت

نتــــــــــــائ    0222/0222ي، جامعــــــــــــة غردايــــــــــــة، موســــــــــــم تخصــــــــــــص قــــــــــــانون عــــــــــــام اقتصــــــــــــاد
هــــــــــــذه الدراســــــــــــة نــــــــــــذكر منهـــــــــــــا : أن الفســــــــــــاد ظــــــــــــاهرة قديمـــــــــــــة تخطــــــــــــت حــــــــــــدود الزمـــــــــــــان 

داريــــــــــة، تحــــــــــرك  الــــــــــدولي مــــــــــن  المجتمــــــــــعوالمكــــــــــان، للفســــــــــاد آثــــــــــار اجتماعيــــــــــة وسياســــــــــية وا 
التوصـــــــــــيات التـــــــــــي اقترحهـــــــــــا لظـــــــــــاهرة، لمحاربـــــــــــة هـــــــــــذه ا إقليميـــــــــــةاتفاقيـــــــــــات  إبـــــــــــرامخـــــــــــلال 

عــــــــــــادة تشــــــــــــكيل المؤسســــــــــــات الإداريــــــــــــة والحكوميــــــــــــة   الباحــــــــــــث نــــــــــــذكر منهــــــــــــا : إصــــــــــــلاح وا 
ـــــــــــز الرقابـــــــــــة إصـــــــــــلاح علـــــــــــى عمـــــــــــل الســـــــــــلطة  نظـــــــــــام القضـــــــــــاء والعدالـــــــــــة الجنائيـــــــــــة، تعزي

  التنفيذيــــــــــــــة، تــــــــــــــدعيم صــــــــــــــلاحيات الهيئــــــــــــــات والمؤسســــــــــــــات المكلفــــــــــــــة بمكافحــــــــــــــة الفســـــــــــــــاد
ـــــــــــة  ركـــــــــــز الباحـــــــــــث فـــــــــــي هـــــــــــذه الأطروحـــــــــــة ـــــــــــى المنظومـــــــــــة القانونيـــــــــــة الجنائيـــــــــــة المتعلق عل

بمكافحــــــــــة الفســــــــــاد ووقوفــــــــــه علــــــــــى مــــــــــواطن الضــــــــــعف والقصــــــــــور التــــــــــي تعتــــــــــري السياســــــــــة 
ـــــــــى   الآليـــــــــات والطـــــــــرقالجنائيـــــــــة المعتمـــــــــدة فـــــــــي مكافحـــــــــة الفســـــــــاد، أمـــــــــا بحثنـــــــــا فتطرقنـــــــــا إل

مجابهـــــــــــة ظـــــــــــاهرة ل 20/22القانونيـــــــــــة التـــــــــــي أقرهـــــــــــا المشـــــــــــر  الجزائـــــــــــري ضـــــــــــمن القـــــــــــانون 
 . في القطاعين العام والخاصالفساد 

فقيـــــــــــــري عائشـــــــــــــة، التـــــــــــــدابير الوقائيـــــــــــــة لمكافحـــــــــــــة الفســـــــــــــاد فـــــــــــــي الجزائـــــــــــــر، مـــــــــــــذكرة  (2
نهايــــــــــــة الدراســــــــــــة لنيــــــــــــل شــــــــــــهادة الماســــــــــــتر ميــــــــــــدان الحقــــــــــــوق والعلــــــــــــوم السياســــــــــــية شــــــــــــعبة 

 عــــــــــة عبــــــــــد الحميــــــــــد ابــــــــــن بــــــــــاديس مســــــــــتغانمحقــــــــــوق، تخصــــــــــص القــــــــــانون القضــــــــــائي،  جام
 هيـــــــــــار الـــــــــــدولســـــــــــة : الفســـــــــــاد يـــــــــــؤدي إلـــــــــــى ان، نتـــــــــــائ  هـــــــــــذه الدرا، 0222/0222موســـــــــــم 

يجـــــــــــب علــــــــــــى الحكومـــــــــــات أن تعمــــــــــــل فــــــــــــي ظـــــــــــل قــــــــــــوانين وأنظمـــــــــــة تحــــــــــــدد صــــــــــــلاحياتها 
ومهامهــــــــــــــا واختصاصــــــــــــــاتها ، اختيــــــــــــــار القيــــــــــــــادة النزيهــــــــــــــة والتطبيــــــــــــــق الصــــــــــــــارم للقــــــــــــــوانين 



 مقدمــــة
 

 و
 

ـــــــــــــذكر منهـــــــــــــا : تطـــــــــــــوير الرقابـــــــــــــة  ـــــــــــــة مـــــــــــــن الاقتراحـــــــــــــات ن ـــــــــــــص الباحـــــــــــــث إلـــــــــــــى جمل خل
ـــــــــــى البعـــــــــــد  ـــــــــــز عل ـــــــــــق العـــــــــــدل ، الإســـــــــــرا  بمحاكمـــــــــــة والمســـــــــــائلة ، التركي ـــــــــــي، تحقي الأخلاق

، فـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث تطـــــــــرق الباحـــــــــث إلـــــــــى الأشـــــــــخاص  المتـــــــــورطين فـــــــــي قضـــــــــايا الفســـــــــاد
ـــــــــــى اســـــــــــاليب وطـــــــــــرق  ـــــــــــر كـــــــــــم تطـــــــــــرق إل ـــــــــــي الجزائ مفهـــــــــــوم وأســـــــــــباب انتشـــــــــــار الفســـــــــــاد ف
مكافحـــــــــة هـــــــــذه الظــــــــــاهرة ، أمـــــــــا فــــــــــي بحثنـــــــــا قمنــــــــــا بالتفصـــــــــيل والتركيــــــــــز علـــــــــى  التــــــــــدابير 

     .20/22الفساد التي جاء بها القانون الوقائية من جرائم 

ــــــــــد واجهتنــــــــــا صــــــــــعوبات فــــــــــي دراســــــــــتنا هــــــــــذه       ــــــــــذكر منهــــــــــا  ،لق : الوضــــــــــع الصــــــــــحي ن
ـــــــــل بـــــــــين المكتبـــــــــات والولايـــــــــات والاعتمـــــــــا ـــــــــراهن الـــــــــذي اضـــــــــطرنا إلـــــــــى عـــــــــدم التنق فـــــــــي  دال

المراجـــــــــــــــع الالكترونيـــــــــــــــة والانترنـــــــــــــــت وتحميـــــــــــــــل الكتـــــــــــــــب كثيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــان علـــــــــــــــى 
، قلــــــــــــــة المصــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــع المتخصصــــــــــــــة PDFبصــــــــــــــيغة  والمــــــــــــــذكرات والأطروحــــــــــــــات

 .في مجال الفساد وندرتها خصوصا في الجزائر

تطــــــــرح إشـــــــــكالية البحـــــــــث نفســـــــــها بشـــــــــكل ملـــــــــ  فـــــــــي شـــــــــكل ســـــــــؤال رئيســـــــــي، خاصـــــــــة       
ــــــــت إليــــــــه الجزائــــــــر وكثــــــــرة قضــــــــايا الفســــــــاد ممــــــــا أدى  فــــــــي ظــــــــل الوضــــــــع الكــــــــارثي الــــــــذي آل

ــــــــــ ــــــــــوطني وكــــــــــذا ت ــــــــــار الاقتصــــــــــاد ال ــــــــــدهور وانهي ــــــــــى ت ــــــــــاة إل ــــــــــي شــــــــــتى مجــــــــــالات الحي دني ف
 . الأخرى

ــــــف نشــــــم المشــــــرع الجزائــــــري  ــــــائل مــــــن جــــــرائم الفســــــاد فــــــل القــــــانون كي الشــــــق الوق
 ؟ 60/60

ـــــــــــا        ـــــــــــد رأين ـــــــــــا ل هـــــــــــداف المســـــــــــطرة فق نظـــــــــــرا لطبيعـــــــــــة الإشـــــــــــكالية المطروحـــــــــــة وتحقيق
ــــــــــى المــــــــــ ــــــــــي انــــــــــه مــــــــــن الأنســــــــــب لهــــــــــذه الدراســــــــــة هــــــــــو الاعتمــــــــــاد عل نه  الوصــــــــــفي التحليل

ة وذلـــــــــك لتحليـــــــــل أهـــــــــم المـــــــــواد والقـــــــــوانين التـــــــــي شـــــــــرعت لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد بصـــــــــفة أساســـــــــي



 مقدمــــة
 

 ز
 

ن كـــــــــــان اســــــــــــتعمالنا لـــــــــــه اســـــــــــتثنائيا، بحكــــــــــــم أن  أمـــــــــــاالجزائـــــــــــر فـــــــــــي  المــــــــــــنه  المقـــــــــــارن وا 
ــــــــط ــــــــري فق ــــــــت خاصــــــــة بالتشــــــــريع الجزائ ــــــــة و إنمــــــــا كان ــــــــم تكــــــــن مقارن ــــــــا دراســــــــتنا ل  مــــــــن، قمن

 مـــــــــن الوقايــــــــة مجـــــــــال فــــــــي الدوليـــــــــة والاتفاقيــــــــات الوطنيـــــــــة القــــــــوانين بـــــــــين المقارنــــــــةه بخلالــــــــ
 . ومكافحته الفساد

ـــــــــــة        ـــــــــــى الإشـــــــــــكالية المطروحـــــــــــةوللإجاب ـــــــــــا إلـــــــــــى فصـــــــــــلين، الفصـــــــــــل  عل قســـــــــــمنا بحثن
قســـــــمناه إلــــــــى  "الوقايـــــــة مـــــــن جـــــــرائم الفســــــــاد فـــــــل القطـــــــاع العـــــــامالأول موســـــــوم بــــــــــ "

الوظيفـــــــــــــة العامـــــــــــــة" والمبحـــــــــــــث الثـــــــــــــاني " فـــــــــــــي مجـــــــــــــال  الأول تناولنـــــــــــــا فيـــــــــــــه " مبحثـــــــــــــين،
 " .الجمهور مع التعامل في والشفافية  والصفقات  العمومية  الأموال تسيير

الإجـــــــــراءات الوقائيـــــــــة مـــــــــن جـــــــــرائم الفســـــــــاد فـــــــــل  أمــــــــا الفصـــــــــل الثــــــــاني معنـــــــــون بـــــــــــــ"
تحـــــــــــت عنـــــــــــوان "  الأول" حيـــــــــــث قســـــــــــمناه إلـــــــــــى مبحثـــــــــــين، المبحـــــــــــث القطـــــــــــاع الخـــــــــــا 

شـــــــــــــراك المجتمـــــــــــــع المـــــــــــــدني جـــــــــــــراءات الإ" والمبحـــــــــــــث الثـــــــــــــاني "  التـــــــــــــدقيق المحاســـــــــــــبي  وا 
 "الوقائية لمنع عمليات تبييت الأموال وتمويل الإرهاب

فـــــــــي الخاتمـــــــــة إلـــــــــى جملـــــــــة مـــــــــن النتـــــــــائ  والاقتراحـــــــــات والتوصـــــــــيات نرجـــــــــو  خلصـــــــــناكمـــــــــا  
  .أن يتم الاستفادة منها من الناحيتين النظرية والتطبيقية على السواء
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 الفصل الأول : الوقاية من جرائم الفساد فل القطاع العام
علـــــــــــــى شـــــــــــــعب دون  تقتصـــــــــــــر لاتعــــــــــــــد ظــــــــــــــاهرة الفســــــــــــــاد ظــــــــــــــاهرة قديمــــــــــــــة وهــــــــــــــي   

نظمـــــــــــة لأا، ففــــــــــــي يالسياســـــــــــآخــــــــــر كمـــــــــــا أنهـــــــــــا تختلـــــــــــف حســـــــــــب بيئـــــــــــة وطبيعـــــــــــة النظـــــــــــام 
ــــــــــــا ــــــــــــة والشـــــــــــمولية تكــــــــــــون هن ــــــــــــة م كالاستبدادي ــــــــــــرشـــــــــــبيئ ــــــــــــى الفســــــــــــاد، بينمــــــــــــا  ـجعة أكث عل

تقــــــــــــل ظـــــــــــــاهرة الفســـــــــــــاد فـــــــــــــي الــــــــــــنظم الديمقراطيـــــــــــة التــــــــــــي تقــــــــــــوم علــــــــــــى احتــــــــــــرام حقــــــــــــوق 
ـــــــــــــات  ــــــــــــــي التســــــــــــــيير لإنســـــــــــــاناوحري ــــــــــــــر ءمســــــــــــــالوا والشــــــــــــــفافية ف ـــــــــــــرام ســـــــــــــيادة  تلة وف احت

   .وسلطة القانون

ــــــــــــم تكــــــــــــن الجزائــــــــــــر فــــــــــــي موضــــــــــــع أفضــــــــــــل مــــــــــــن بــــــــــــا فســـــــــــ ول دول العــــــــــــالم  قيل
 المســــــــــــــــتوىومســـــــــــــــــتوياته ســـــــــــــــــواء  أنواعــــــــــــــــهالفســـــــــــــــــاد بمختلـــــــــــــــــف  فيهــــــــــــــــا انتشــــــــــــــــرالتـــــــــــــــــي 

 أو السياســــــــــــــــي أو الاجتمــــــــــــــــاعي وحتــــــــــــــــى المســــــــــــــــتوى الثقــــــــــــــــافي والرياضــــــــــــــــيالاقتصـــــــــــــــــادي 
ــــــــــةوهـــــــــــذا مـــــــــــا تؤكـــــــــــده  ــــــــــة المرتب ـــــــــــي احتل المتدني ـــــــــــي تصــــــــــتالت ـــــــــــر ف مؤشـــــــــــر  يفنهـــــــــــا الجزائـ
 صدوليـــــــــــــــــة بخصـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــفافية الالصـــــــــــــــــادر عــــــــــــــــــن منظمــــــــــــــــة  0222الفســــــــــــــــــاد لســـــــــــــــــنة 

ـــــــــــث احتلـــــــــــت  ـــــــــــي العـــــــــــالم، حي ــــــــــةمكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد ف ـــــــــــين  220 المرتب دولـــــــــــة  222مـــــــــــن ب
ــــــــــاد فــــــــــي الجزائــــــــــر حالــــــــــة مرضــــــــــية معقــــــــــدة تقــــــــــف عقبــــــــــة ، 1شــــــــــملها التقريــــــــــر وصــــــــــار الفســ

ـــــــــــــــتثمار  لاح أمـــــــــــــــام عمليـــــــــــــــة إلاصــــــــــــــ ـــــــــــــــة والاسـ ـــــــــــــــ الصــــــــــــــحي والتنميـ ـــــــــــــــذا بـ  مــــــــــــــن رغمالوهـ
 المشــــــــــر  الجزائـــــــــــري لهــــــــــذه الظـــــــــــاهرة عــــــــــن طريــــــــــق منظومـــــــــــة قانونيــــــــــة متكاملـــــــــــةتصـــــــــــــدي 

                              
فســــادا في  لأكثراصــــنفت الجزائر في خانة الدول  ، 0222دولية حول مؤشـــر الفســــاد لســــنةالشــــفافية المنظمة  حســـب تقرير - 1

الذي  المؤشرويستند  ، 0220التي كانت تحتلها سنة  20 المرتبةدولة، مقابل 180مـــن بـــين  220 المرتبةالعالم، حيث احتلت 
 مجموعــــة مـــــــــن الاســــتقراءات والتقييمـــــــــات خلالفــــي الــــدول مــــن  دبانتشار الفسا المتعلقةسنويا على التصورات  المنظمةتصدره 
يرجى ل مــن التفاصـي لمزيدبالفســــاد، والتــي يــــتم جمعهــا عــن طريــــق مصـادر بيانــات مـن مؤسســات مسـتقلة متخصصــة،  المعنية

 مضمون التقرير على الموقع الرسمي للمنظمة على الموقع : الاطلا  على
.https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 
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ــــــــــتحف بـــــــــدءا ــــــــــن التصـــــــــــديق بـ ــــــــــة  ظمـ ــــــــــنة  لمكافحـــــــــة المتحـــــــــدة لأمـــــــــماعلـــــــــــى اتفاقيـ ــــــــــاد لسـ الفسـ
ــــــــــــــــي 02221 ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن تبيـ ــــــــــــــــانون الوقايـ  وانتهـــــــــــــــاء  لإرهـــــــــــــــاباوتمويــــــــــــــــل  ت الأمـــــــــــــــوال وقـ

 .  بالوقايــة مــن الفساد ومكافحته المتعلق 22-20بالقانون رقم 

ــــــــــــــــــة        ــــــــــــــــــر بمجــــــــــــــــــال الوظيفـ ــــــــــــــــــاد متعلقــــــــــــــــــة أكثـ ــــــــــــــــــار أن ظــــــــــــــــــاهرة الفسـ وعلــــــــــــــــــى اعتبـ
 لمزيـــــــــةبواجباتــــــــــه الوظيفيــــــــــة طلبــــــــــا  الموظـــــــــف إخـــــــــلالمــــــــــن  االعموميــــــــــة ومـــــــــــا ينجــــــــــر عنـــــــــــه

ـــــــــــص المشــــــــــر مســـــــــــتحقة، فـــــــــــ ن  غيـــــــــــر ـــــــــــة  22-20بموجـــــــــــب القـــــــــــانون رقـــــــــــم: ن ـــــــــــى جمل عل
 والمســـــــــــؤوليةالوقائيــــــــــــة ضــــــــــــمن القطــــــــــــا  العــــــــــــام هــــــــــــدفها تعزيــــــــــــز النزاهــــــــــــة  مــــــــــــن التــــــــــــدابير

 .والشـفافية فـي تسـيير هـذا القطا  الهام

ه فتطرقنــــــــــا فيــــــــــ ولأهميــــــــــة هــــــــــذا الموضــــــــــو  تمــــــــــت دراســــــــــته ضــــــــــمن مبحثــــــــــين، أمــــــــــا الأول     
ــــــــــــــــى مجــــــــــــــــال الوظيفــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة) مبحــــــــــــــــث أول(، و تســــــــــــــــيير الأمــــــــــــــــوال  العموميــــــــــــــــة   إل

 ) مبحث ثاني( . والصفقات والشفافية في التعامل مع الجمهور

    

 

 

 

 

 

                              
-24، بموجـــب المرسوم الرئاسي  رقـــم: 0222صـــادقت الجزائـــر بـــتحفظ علـــى اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد لســـنة   - 1

 .02/24/0224في: الصادرة 00،ج ر  رقم  22/24/0224المؤرخ فـي: 202
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 الوشيفة العامةفل مجال المبحث الأول : 
من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى التوظيف في المطلب الأول و  التصري  بالممتلكات   

في المطلب الثاني وفي الأخير ســــنتطرق إلى مدونة قواعد ســــلوك الموظفين وتعارت المصــــال  
 العموميين ومهنة القضاء في المطلب الثالث .

ــــــــــة العامــــــــــة الأداة القانون   ــــــــــر الوظيف ــــــــــةتعتب ــــــــــذ السياســــــــــة العامــــــــــة للدول ــــــــــة لتنفي فهــــــــــي  ي
تمثــــــــــــل معيــــــــــــار تطورهــــــــــــا ومقيــــــــــــاس تقــــــــــــدمها، مــــــــــــن خــــــــــــلال المــــــــــــوظفين الــــــــــــذي يســــــــــــهرون 
ـــــــــة لا يمكنهـــــــــا أن تتطـــــــــور إلا بتطـــــــــور  ـــــــــ ن الدول ـــــــــم ف ـــــــــذ هـــــــــذه السياســـــــــة، ومـــــــــن ث ـــــــــى تنفي عل
موظفيهـــــــــا، فهـــــــــم المـــــــــرآة العاكســـــــــة لهـــــــــا فـــــــــي شـــــــــتى المجـــــــــالات المختلفـــــــــة، ومـــــــــن ثـــــــــم فـــــــــ ن 

احهــــــــــا، كمـــــــــــا تعتبــــــــــر قـــــــــــدوة أداء الوظيفــــــــــة العامـــــــــــة لرســــــــــالتها النبيلـــــــــــة شــــــــــرط أساســـــــــــي لنج
  .يهتدى بها في مجال التنظيم والأداء والسلوك

وا  ذا كانــــــــــــــت ظــــــــــــــاهرة الفســــــــــــــاد الإداري مــــــــــــــن المظــــــــــــــاهر الســــــــــــــلبية التــــــــــــــي طالمــــــــــــــا 
ارتبطــــــــــت بالوظيفــــــــــة العامــــــــــة والموظــــــــــف العمــــــــــومي، فــــــــــ ن حمايــــــــــة الوظيفــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــن 

ازديـــــــــــاد هـــــــــــذه الظـــــــــــاهر بـــــــــــات أمـــــــــــرا مهمـــــــــــا، نظـــــــــــرا لاتســـــــــــا  نطـــــــــــاق الوظيفـــــــــــة العامـــــــــــة، و 
ــــــــــــي  ــــــــــــى وضــــــــــــع القواعــــــــــــد والأســــــــــــس الت ــــــــــــة، وظهــــــــــــور الحاجــــــــــــة إل الاختصاصــــــــــــات الإداري
تحكـــــــــــــم العلاقـــــــــــــات الوظيفيـــــــــــــة، باعتبارهـــــــــــــا نظامـــــــــــــا قانونيـــــــــــــا لـــــــــــــه شـــــــــــــروطه وا  إجراءاتـــــــــــــه 

 .1القانونية في كل النواحي الوظيفية

كمــــــــــــا تعتبــــــــــــر الوظيفــــــــــــة العموميــــــــــــة الخليــــــــــــة الأولــــــــــــى فــــــــــــي كــــــــــــل جهــــــــــــاز إداري ذو 
ــــــــــــة والمتجانســــــــــــة التــــــــــــي طــــــــــــابع عمــــــــــــومي، تتضــــــــــــمن مجم ــــــــــــات المتكامل وعــــــــــــة مــــــــــــن الواجب

                              
ـــــــــــــــة القانون الدســـتوري والمؤســـســـات  حماية الوشيفة العامة كإجراء وقائل من الفســاد فل الجزائربوادي مصـــطفى،  - 1 ، مجلـ

 222،ص  0222(، جامعة سعيدة،  ديسمبر 0/ العدد  2المجلد ، السياسية
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ـــــــــى  ـــــــــك يحصـــــــــل عل ـــــــــل ذل ـــــــــي مقاب ـــــــــه شـــــــــروط التأهيـــــــــل، وف ـــــــــى شـــــــــخص تتـــــــــوفر في تســـــــــند إل
ـــــــــوق تتناســـــــــب وحجـــــــــ ـــــــــام بتأديتهـــــــــا ممجموعـــــــــة مـــــــــن الحق ـــــــــي ق ـــــــــات الت ـــــــــين  ، 1الواجب ومـــــــــن ب

الوظـــــــــــائف التـــــــــــي يقـــــــــــوم بهـــــــــــا مســـــــــــؤلو تســـــــــــيير المـــــــــــوارد البشـــــــــــرية فـــــــــــي الوقـــــــــــت الحـــــــــــالي 
ـــــــــــاة ال ـــــــــــنقلات وظيفـــــــــــة تســـــــــــيير الحي مهنيـــــــــــة و هـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــن مجموعـــــــــــة تحـــــــــــولات و ت

يمـــــــــر بهـــــــــا الموظـــــــــف خـــــــــلال فتـــــــــرة تواجـــــــــده بالمنظمـــــــــة و تبـــــــــدأ منـــــــــذ توظيفـــــــــه إلـــــــــى غايـــــــــة 
  .إلخ…… انتهاء هذه الحياة سواء بالتقاعد أو بالاستقالة أو بالوفاة 

وعليه أصـــــــب  موضـــــــو  حماية الوظيفة العامة يفرت نفســـــــه على كافة التشـــــــريعات التي   
تعال  موضــــــــو  الوظيفة العامة، اقتداء بمختلف المعاهدات التي انضــــــــمت إليها الجزائر كاتفاقية 
الأمم المتحد للوقاية من الفســـــــــاد، الأمر الذي فرت على التشـــــــــريعات معالجة مختلف المظاهر 

تضـر بالوظيفة العامة كظاهر الرشـوة، واسـتغلال النفوذ والحصول على امتيازات السـلبية التي قد 
غير مســـــــــــتحقة من طرف الموظف العمومي ، على غرار المفهوم الضـــــــــــيق الذي جاء به قانون 

 .2 22-20الوظيفة العامة رقم 

لقـــــــــــد انقســـــــــــم علمـــــــــــاء الإدارة العامـــــــــــة إلـــــــــــى قســـــــــــمين كبيـــــــــــرين فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بتحديـــــــــــد        
لاصــــــــــــطلاحي للوظيفــــــــــــة العامــــــــــــة : قســـــــــــــم يتجــــــــــــه اتجــــــــــــاه موضــــــــــــوعي  وقســـــــــــــم المعنــــــــــــى ا

  يتجه اتجاه شكلي.

ـــــــــــل: أنهـــــــــــا مجموعـــــــــــة مـــــــــــن  علـــــــــــى ويعرفهـــــــــــا أصـــــــــــحابه الاتجـــــــــــاا المولـــــــــــوعل التحليل
الاختصاصـــــــــــــــات القانونيـــــــــــــــة التـــــــــــــــي يجـــــــــــــــب أن يمارســـــــــــــــها شـــــــــــــــخص مخـــــــــــــــتص ومحـــــــــــــــدد 

 . تتوفر فيه شروط معينة بطريقة دائمة مستهدفا الصال  العام

                              
ة أطروحة مقدمة لنيل شــــهاد ، الســـياســـة الجنائية للمشـــرع الجزائري فل مجال مكافحة الفســـادمولاي ابراهيم عبد الحكيم،  -1

 . 22ص  ، 0222/0222والعلوم السياسية  ، جامعة غرداية، دكتوراه تخصص قانون عام اقتصادي ، كلية  الحقوق 
 . 222،  ص مرجع سابق ،بوادي مصطفى -  2
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ــــــــــى أنهــــــــــا مجموعــــــــــة مــــــــــن الأشــــــــــخاص  : الاتجــــــــــاا الشــــــــــكلل الوصــــــــــفل  و يعرفهــــــــــا عل
 . الذين يقومون بالعمل لخدمة المرافق العامة

و عليــــــــــه فـــــــــــ ن هــــــــــذا المعنـــــــــــى يركـــــــــــز علــــــــــى الأشـــــــــــخاص والنظــــــــــام القـــــــــــانوني الـــــــــــذي        
   .1يحكمه دون الاهتمام بالوظائف المخصصة لهم

ـــــــــذي يجمـــــــــع         ـــــــــراج  هـــــــــو ال ـــــــــف ال ـــــــــرى أن أمـــــــــا التعري ـــــــــذي ي ـــــــــين الســـــــــابقين و ال المعني
الوظيفـــــــــــة العموميـــــــــــة هـــــــــــي مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأوضـــــــــــا  و الـــــــــــنظم العامـــــــــــة التـــــــــــي تخـــــــــــتص 

 . بالموظفين العموميين في الدولة

ــــــــــه "        كــــــــــل شــــــــــخص يســــــــــاهم فــــــــــي خدمــــــــــة  ومــــــــــن هنــــــــــا يعــــــــــرف الموظــــــــــف علــــــــــى أن
مرفــــــــــق عــــــــــام تــــــــــديره الدولــــــــــة أو أحــــــــــد أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام ، وذلــــــــــك عــــــــــن طريــــــــــق 

. و قـــــــــــد 2بصـــــــــــفة دائمـــــــــــة منصـــــــــــبا يـــــــــــدخل فـــــــــــي التنظـــــــــــيم الإداري لـــــــــــذلك المرفـــــــــــق"شـــــــــــغله 
 22المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  22-20مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر  24أورد المشــــــــــــــر  الجزائــــــــــــــري فــــــــــــــي المــــــــــــــادة 

يعتبـــــــــــــر :(و المتضــــــــــــمن القــــــــــــانون الأساســـــــــــــي العــــــــــــام  للوظيفــــــــــــة العموميــــــــــــة 0220يوليــــــــــــو 
موظـــــــــف كـــــــــل عـــــــــون عـــــــــين فـــــــــي وظيفـــــــــة عموميـــــــــة دائمـــــــــة ورســـــــــم فـــــــــي رتبـــــــــة فـــــــــي الســـــــــلم 

 3" (ريالإدا

المــــــــــــؤرخ   22-22وجـــــــــــاء تقريبـــــــــــا فـــــــــــي نفـــــــــــس المــــــــــــادة الخامســـــــــــة مـــــــــــن المرســـــــــــوم        
ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــانون الأساســـــــــــــــــــي النمـــــــــــــــــــوذجي لعمـــــــــــــــــــال  2222مـــــــــــــــــــارس  02ف المتضـــــــــــــــــــمن الق

                              
، مطبوعة لطلبة الســـــنة ثالثة ليســـــانس، تخصـــــص قانون عام ، كلية الحقوق  دروس فل الوشيفة العموميةبوطبة مراد ،   - 1

 . 0222/0222، موسم 2-2، ص من  -بومرداس –جامعة أمحمد بوقرة 
 22ص  ،0220د ط، الجزائر، ، دار النجاح للكتاب، دليل الموشف والوشيفة العموميةرشيد حباني،  - 2

 .0220يوليو  22المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية  مؤرخ في  22-20من الأمر  24انظر المادة  - 3
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المؤسســــــــــــــــات و الإدارات العموميــــــــــــــــة: "نطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى العامــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي يثبــــــــــــــــت علــــــــــــــــى 
 " منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية الموظف

ــــــــــــؤدي ومــــــــــــن هــــــــــــاتي        ــــــــــــذي ي ن المــــــــــــادتين نســــــــــــتنت  أن الموظــــــــــــف العمــــــــــــومي هــــــــــــو ال
 . مهمته في نطاق الوظيفة العامة

 المطلب الأول: التوشيف
نظـــــــــــرا لأهميـــــــــــة العنصـــــــــــر البشــــــــــــري بالنســـــــــــبة لأي منظمـــــــــــة ســـــــــــواء كانــــــــــــت إدارة أو 

مــــــــــــة و شــــــــــــركة، وأهميــــــــــــة الــــــــــــدور الــــــــــــذي تقــــــــــــوم  بــــــــــــه فــــــــــــي تفعيــــــــــــل ســــــــــــير وتطــــــــــــور المنظ
أعطـــــــــــى لـــــــــــه اهتمامـــــــــــا كبيـــــــــــرا ذلـــــــــــك لأن نجـــــــــــاح أي والمســـــــــــاهمة فـــــــــــي تحقيـــــــــــق أهـــــــــــدافها، 

ــــــــــى كفــــــــــاءة الأفــــــــــراد العــــــــــاملين بهــــــــــا، لــــــــــذلك وضــــــــــعت طــــــــــرق معينــــــــــة  منظمــــــــــة يتوقــــــــــف عل
  .لجلب وتوظيف العامل الكفء

وبهــــــــــذا تعــــــــــد عمليــــــــــة التوظيــــــــــف إحــــــــــدى أهــــــــــم الوظــــــــــائف التــــــــــي يجــــــــــب أن تنجزهــــــــــا 
نجــــــــــاح إدارة المــــــــــوارد البشــــــــــرية فــــــــــي المنظمــــــــــة بكفــــــــــاءة وفعاليــــــــــة عاليــــــــــة، فعلــــــــــى أســــــــــاس ال

 .في إنجازها يتحدد مسار النشاطات الوظيفية في المنظمة

يخضــــــــــع التوظيــــــــــف إلــــــــــى المبــــــــــدأ الدســــــــــتوري العــــــــــام المتمثــــــــــل فــــــــــي المســــــــــاواة فــــــــــي 
مـــــــــــــن (  02 ) الالتحـــــــــــــاق بالوظـــــــــــــائف العموميـــــــــــــة وهـــــــــــــو المبـــــــــــــدأ المكـــــــــــــرس فـــــــــــــي المـــــــــــــادة

 .1الدستور 

 

                              
  0202ديسمبر 22في   الصادرة 20ج ر عدد  0202من الدستور الجزائري  لسنة  02انظر المادة  -1
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 عملية التوشيف والمبادئ التل تقوم عليهاالفرع الأول : 
   : تعريف التوشيفأولا / 

يعــــــــــرف علــــــــــى أنــــــــــه النشــــــــــاط الــــــــــذي يقتضــــــــــي الإعــــــــــلان عــــــــــن الوظــــــــــائف الشــــــــــاغرة        
وترغيــــــــــــب الأفــــــــــــراد المــــــــــــؤهلين للعمــــــــــــل فــــــــــــي المنظمــــــــــــة، ثــــــــــــم اختيــــــــــــار أفضــــــــــــل العناصــــــــــــر 

 1المتقدمة وتعيينهم، وذلك بغرت تحقيق الأهداف الموضوعة.

ــــــــــــى أنــــــــــــه مجموعــــــــــــة عمليــــــــــــات و إجــــــــــــراءات تتخــــــــــــذها         المنظمــــــــــــة كمــــــــــــا يعــــــــــــرف عل
المــــــــــــوارد البشــــــــــــرية اللازمــــــــــــة التـــــــــــــي يتــــــــــــوفر فيهــــــــــــا شــــــــــــروط الكفــــــــــــاءة و القـــــــــــــدرة  لاقتنــــــــــــاء

  .اللازمة لتولي منصب شاغر

 ثانيا / مبادئ التوشيف فل الجزائر :
ـــــــــــة العامـــــــــــة مـــــــــــن كـــــــــــل أشـــــــــــكال الفســـــــــــاد لا تكـــــــــــون إلا بالشـــــــــــفافية         ـــــــــــة الوظيف إن حماي

فالشـــــــــــفافية تعنـــــــــــي الوضـــــــــــوح والصـــــــــــدق والعلنيـــــــــــة فـــــــــــي اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات الإداريـــــــــــة، أو أي 
، بحيــــــــــث يمــــــــــن  الحــــــــــق لأي فــــــــــرد فــــــــــي الدولــــــــــة أن يعــــــــــرف بكــــــــــل مــــــــــا 2مــــــــــداولات عامــــــــــة 

ـــــــــي ـــــــــي عمـــــــــل كـــــــــل موظـــــــــف ف ـــــــــة، وهـــــــــذا مـــــــــا يعن ـــــــــي داخـــــــــل مؤسســـــــــات الدول أي  يجـــــــــري ف
ـــــــــــــت بصـــــــــــــفة علنيـــــــــــــة دون أي تســـــــــــــتر أو لـــــــــــــف أو دوران، إذ لا يمكـــــــــــــن حجـــــــــــــب  ،إدارة كان

المعلومــــــــــــــات أو إخفائهــــــــــــــا عــــــــــــــن الــــــــــــــرأي العــــــــــــــام، أو عــــــــــــــن الصــــــــــــــحافة، تطبيقــــــــــــــا لمبــــــــــــــدأ 
ـــــــــــــالي لا يمكـــــــــــــن الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن الفســـــــــــــاد أو  ـــــــــــــة، وبالت ـــــــــــــي الأعمـــــــــــــال الإداري الشـــــــــــــفافية ف

اول الطبيعــــــــــــة مكافحتــــــــــــه إذا لــــــــــــم يكــــــــــــن مصــــــــــــحوبا باســــــــــــتراتيجيات محــــــــــــددة بوضــــــــــــوح تتنــــــــــــ

                              
، القاهرة  2ار صــــــفاء للطباعة والنشــــــر والتوزيع ، ط، دربحت مصــــــطفى عليان، أســــــس الإدارة المعاصــــــرة، كلية التخطيط  - 1

 .240-242ص  0222
المؤتمر  ،الارتقاء بنشم وأجهزة العدالة الجنائية "التدابير القانونية لمكافحة الفســـــــــادعبد القادر عبد الحافظ الشــــــــــــــيخلي،  -2

 .2،ص  0222الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الريات، 
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الحقيقيــــــــــــــة للممارســــــــــــــات الفاســــــــــــــدة فــــــــــــــي إطــــــــــــــار مــــــــــــــن الشــــــــــــــفافية الإعلاميــــــــــــــة، والحريــــــــــــــة 
 .1السياسية والصحفية

ــــــــــــي المــــــــــــادة ــــــــــــا لمــــــــــــا جــــــــــــاء ف ــــــــــــةمــــــــــــن  22تطبيق الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة لمكافحــــــــــــة  اتفاقي
ـــــــــــــــف 2الفســـــــــــــــاد ـــــــــــــــدعيم نظـــــــــــــــم لتوظي ـــــــــــــــى اعتمـــــــــــــــاد وترســـــــــــــــيخ وت ـــــــــــــــة إل ، أن تســـــــــــــــعى الدول

ليـــــــــــات والتـــــــــــدابير التـــــــــــي يجــــــــــــب المســـــــــــتخدمين وغيـــــــــــرهم مـــــــــــن خـــــــــــلال مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الآ
علـــــــــــى كـــــــــــل دولـــــــــــة وضـــــــــــعها واعتمادهـــــــــــا فـــــــــــي تشـــــــــــريعاتها الداخليـــــــــــة، وهـــــــــــذا مـــــــــــا جعـــــــــــل 

، مــــــــــــن 3المشــــــــــــر  الجزائــــــــــــري يضــــــــــــمنها فــــــــــــي قــــــــــــانون الوقايــــــــــــة مــــــــــــن الفســــــــــــاد ومكافحتــــــــــــه 
خــــــــــلال مجموعــــــــــة مــــــــــن القواعــــــــــد التــــــــــي تــــــــــتلخص فــــــــــي النجاعــــــــــة والشــــــــــفافية وغيرهــــــــــا مــــــــــن 

اءات الســـــــــــــابقة للتوظيـــــــــــــف والأجـــــــــــــور المعـــــــــــــايير الموضـــــــــــــوعية للتوظيـــــــــــــف، وكـــــــــــــذا الإجـــــــــــــر 
والبـــــــــــرام  التكوينيـــــــــــة وعليـــــــــــه فـــــــــــ ن الهـــــــــــدف مـــــــــــن وراء وضـــــــــــع كـــــــــــل هـــــــــــذه التـــــــــــدابير هـــــــــــو 
ضــــــــــــــمان توظيــــــــــــــف مــــــــــــــوظفين أكفــــــــــــــاء دون انحيــــــــــــــاز لأي ســــــــــــــبب، وهــــــــــــــو مــــــــــــــا يســــــــــــــاهم 
مســـــــــــــاهمة مباشـــــــــــــرة فـــــــــــــي تحقيـــــــــــــق الشـــــــــــــفافية فـــــــــــــي العمـــــــــــــل الإداري، وضـــــــــــــمان مكافحـــــــــــــة 

 .الفساد بشتى أنواعه

 ئر على مبادئ منها مبادئ عامة ومبادئ خاصة :يقوم التوظيف في الجزا

ــــــــــــادئ العامــــــــــــة -2 تتمثــــــــــــل فــــــــــــي النجاعــــــــــــة ، الشــــــــــــفافية ، الإنصــــــــــــاف والكفــــــــــــاءة  : المب
ـــــــــانون وهـــــــــي تجـــــــــد ســـــــــندها خصوصـــــــــا فـــــــــي ا وهـــــــــذه  ،منـــــــــه 22ضـــــــــمن المـــــــــادة  22-20لق

                              
 .22 ،،ص 0222 د.د.ن، د.ط،، عمان،ولع الفساد فل الشرق الأوسط وشمال إفريقياساندة الكيلاني،  -  1
 . 0222اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  -  2
 الصادرة 24،ج.ر عدد  2الذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المادة  0220فبراير  02المؤرخ في  22-20القانون  -3

 . 0220مارس  2في 
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المبـــــــــادئ تراعـــــــــى فـــــــــي توظيـــــــــف مســـــــــتخدمي القطـــــــــا  العـــــــــام وفـــــــــي ســـــــــير حيـــــــــاتهم المهنيـــــــــة 
 .ظيف تتركز حول المساواة والجدارةوعموما فمبادئ التو  1)ترقية، تكوين ...(

ــــــــــــة  المســــــــــــاواة -أ ــــــــــــة الجزائري ــــــــــــذ دســــــــــــتور الدول ــــــــــــدأ دســــــــــــتوري متجــــــــــــذر من : هــــــــــــو مب
ــــــــــــى، فقــــــــــــد تبنــــــــــــاه المؤســــــــــــس الدســــــــــــتوري فــــــــــــي دســــــــــــتور   22ضــــــــــــمن المــــــــــــادة  2202الأول

منــــــــــه فنصــــــــــت عليهــــــــــا ضــــــــــمنيا مــــــــــن خــــــــــلال الحــــــــــق  20، أمــــــــــا المــــــــــادة 20منــــــــــه والمــــــــــادة 
نـــــــــص علـــــــــى المبـــــــــدأ مـــــــــن  2220لـــــــــدخل الـــــــــوطني، بينمـــــــــا دســـــــــتور فـــــــــي التوزيـــــــــع العـــــــــادل ل

 2220منــــــــــــه ودســــــــــــتور  42ضــــــــــــمن المــــــــــــادة  2222منــــــــــــه ودســــــــــــتور  44خــــــــــــلال المــــــــــــادة 
منـــــــــــه، أمـــــــــــا القـــــــــــانون الأساســـــــــــي للوظيفـــــــــــة العامـــــــــــة بموجـــــــــــب الأمـــــــــــر  22ضـــــــــــمن المـــــــــــادة 

ــــــــــــي المــــــــــــادة  20-22 ــــــــــــدأ صــــــــــــراحة ف ــــــــــــص علــــــــــــى المب ــــــــــــه واعتبــــــــــــرت التوظيــــــــــــف  24ن من
 .يقوم على مبدأ المساواة 

: يقصــــــــــــد بــــــــــــه اختيــــــــــــار المــــــــــــوظفين والاحتفــــــــــــاظ بهــــــــــــم علــــــــــــى أســــــــــــاس  الجــــــــــــدارة -ب
 الصلاحية وليس على أساس المحاباة ويقوم على عناصر :

 اقتصار التعيين والترقية على الأشخاص ذوي الكفاءة . -
 اعتماد المسابقات للتوظيف . -
 .أي معيار آخر عدم التمييز على أساس حزبي أو سياسي أو على -

 يجب توفير بعت الضمانات منها : ولتحقيق المبدأ

 المسابقات في التعيين والترقيات . -
ـــــــــنص المـــــــــادة  - مـــــــــن  22إنشـــــــــاء أجهـــــــــزة مركزيـــــــــة تتـــــــــولى شـــــــــؤون المـــــــــوظفين طبقـــــــــا ل

 وهي : 22-20الأمر 

                              
 .، مرجع سابق 22-20من القانون  22المادة   -1
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 الهيكل المركزي للوظيفة العامة . -
 1لجان المشاركة والطعن . -

ــــــــــادئ الخاصــــــــــة -2 ــــــــــا  إجــــــــــراءات  المب ــــــــــى وجــــــــــوب إتب ــــــــــري عل ــــــــــص المشــــــــــر  الجزائ : ن
مناســــــــــــبة لاختيــــــــــــار وتكــــــــــــوين الأفــــــــــــراد المرشــــــــــــحين لتــــــــــــولي المناصــــــــــــب العموميــــــــــــة التــــــــــــي 
تكـــــــــون أكثـــــــــر عرضــــــــــة للفســـــــــاد ويقصـــــــــد بهــــــــــذه الفئـــــــــة علـــــــــى ســــــــــبيل المثـــــــــال لا الحصــــــــــر: 
المســـــــــــــــيرين، المحاســـــــــــــــبين العمـــــــــــــــوميين، القضـــــــــــــــاة، أعـــــــــــــــوان الجمـــــــــــــــارك والضـــــــــــــــرائب..... 

   يينهم إجراء تحقيق إداري .بحيث يسبق تع

 الفرع الثانل : تدابير الوقاية من الفساد فل مجال التوشيف
ــــــــــــدة         ــــــــــــه وطي ــــــــــــة من ــــــــــــين الموظــــــــــــف العــــــــــــام ومكافحــــــــــــة الفســــــــــــاد والوقاي ــــــــــــة ب إن العلاق

ـــــــــــــدئيا أن نضـــــــــــــمن  ـــــــــــــا الحـــــــــــــد مـــــــــــــن ظـــــــــــــاهرة الفســـــــــــــاد فيجـــــــــــــب مب ـــــــــــــه إذا أردن جـــــــــــــدا، وعلي
ـــــــــــــــــف مشـــــــــــــــــرف،  ـــــــــــــــــه إجـــــــــــــــــراءات موضـــــــــــــــــوعية، تضـــــــــــــــــمن للموظـــــــــــــــــف توظي ـــــــــــــــــذ التحاق من

حساســــــــــــــهم  ،بالوظيفــــــــــــــة إذ أن مســــــــــــــتوى الدولــــــــــــــة يحــــــــــــــدد بــــــــــــــوعي موظفيهــــــــــــــا وثقــــــــــــــافتهم، وا 
بالمســـــــــــــؤولية، ومـــــــــــــن ثـــــــــــــم علـــــــــــــى الدولـــــــــــــة أن تـــــــــــــوفر الإجـــــــــــــراءات الشـــــــــــــفافة، وأن تعتنـــــــــــــي 

ـــــــــــى نحـــــــــــو يرفـــــــــــع مـــــــــــن مســـــــــــتوى كفـــــــــــاءتهم فنيـــــــــــا وا  داريـــــــــــا ، وعليـــــــــــه فـــــــــــ ن 2بموظفيهـــــــــــا عل
جــــــــــــــراءات والشــــــــــــــروط الشــــــــــــــفافية فــــــــــــــي التوظيــــــــــــــف تتحقــــــــــــــق ب تبــــــــــــــا  مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الإ

 :المعتمدة في التوظيف والتي نبرزها كما يلي

                              
مذكرة ماجســـــــــتير(، جامعة ، )أثر التوشيف العمومل على كفاءة الموشفين بالإدارة العمومية الجزائريةتيشـــــــــات ســـــــــلوى،  - 1

 20،ص0222-0222بومرداس، 
، رســـــــالة ماجســـــــتير، معهد البحوث والدراســـــــات العربية، المنظمة الشـــــفافية فل العمل الإداريبناني، لحمود أحمد فتحي ال - 2

 . 0،ص 0222العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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 لمان الالتزام بشروط الالتحاق بالوشائفأولا : 
مـــــــــــن المتعـــــــــــارف عليــــــــــــه فـــــــــــي تشــــــــــــريعات الوظيفـــــــــــة العامـــــــــــة أنــــــــــــه يتعـــــــــــين وضــــــــــــع        

الشــــــــــــخص فــــــــــــي المنصــــــــــــب الــــــــــــذي يتوافــــــــــــق وتخصصــــــــــــه المناســــــــــــب، إذ أن المناصــــــــــــب لا 
يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون المنصـــــــــــب مناســـــــــــبا ومتوافقـــــــــــا مـــــــــــع ، إذ 1يفتـــــــــــرت فيهـــــــــــا منحهـــــــــــا عبثـــــــــــا

قــــــــــــدرات الموظــــــــــــف، والجـــــــــــــدير بالإشــــــــــــارة، إلــــــــــــى أن اتفاقيـــــــــــــة الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة المتعلقـــــــــــــة 
بالفســــــــــاد تركــــــــــت تنظــــــــــيم شــــــــــروط التوظيــــــــــف للتشــــــــــريع الــــــــــداخلي لكــــــــــل دولــــــــــة، وهــــــــــذا مــــــــــا 

مــــــــن القـــــــــانون الأساســــــــي العـــــــــام للوظيفـــــــــة  22نجــــــــده منصـــــــــوص عليــــــــه فـــــــــي نــــــــص المـــــــــادة 
التـــــــــــــي تضـــــــــــــمنت مجموعـــــــــــــة الشـــــــــــــروط الواجـــــــــــــب توفرهـــــــــــــا نـــــــــــــذكرها ، 22- 20العموميـــــــــــــة 

 :على النحو الآتي

  أن يكون جزائري الجنسية. -
  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. -
أن لا تحمـــــــــــــل شـــــــــــــهادة ســـــــــــــوابقه القضـــــــــــــائية ملاحظـــــــــــــات تتنـــــــــــــافى وممارســـــــــــــة الوظيفـــــــــــــة  -

  المراد الالتحاق بها.
 .أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية

، والقــــــــــــــدرة البدنيــــــــــــــة والذهنيــــــــــــــة، وكــــــــــــــذا المــــــــــــــؤهلات  2أن تتــــــــــــــوفر فيــــــــــــــه شــــــــــــــروط الســــــــــــــن 
المطلوبـــــــــــــة للالتحـــــــــــــاق بالوظيفـــــــــــــة المـــــــــــــراد شـــــــــــــغلها. وبالتـــــــــــــالي فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن إضـــــــــــــافة أي 
شــــــــرط آخــــــــر غيــــــــر منصـــــــــوص عليــــــــه فــــــــي هـــــــــذا القــــــــانون مــــــــن أجـــــــــل أن يــــــــتم قبــــــــول فئـــــــــة 

ين الخاصــــــــــة معينــــــــــة دون أخــــــــــرى، ممــــــــــا يشــــــــــكل خرقــــــــــا للقــــــــــانون، باســــــــــتثناء بعــــــــــت القــــــــــوان
التــــــــــــــي تتطلــــــــــــــب للتوظيــــــــــــــف فئــــــــــــــة معينــــــــــــــة فــــــــــــــي مناصــــــــــــــب ذات أهميــــــــــــــة، أو مناصــــــــــــــب 

 .حساسة في الدولة

                              
 .022ص ، 0222، الدار العلمية للنشر ودار الثقافة، عمان،الوجيز فل القانون الإداريالذنيبات محمد جمال مطلق،  -1
المتضــــــمن  0220جويلية  22، المؤرخ في  22-20ســــــنة، الأمر رقم  22تم تحديد الســــــن للالتحاق بالوظيفة العمومية ب -2

 . 22، المادة 0220جويلية  20في صادرة 40القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر عدد 
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  لرورة الالتزام بمبدأ المساواة فل الالتحاق بالوشيفة العامة :ثانيا
ـــــــــة         ـــــــــانون الوظيف ـــــــــص عليهـــــــــا ق ـــــــــي ن ـــــــــادئ الت ـــــــــدأ المســـــــــاواة مـــــــــن أهـــــــــم المب ـــــــــر مب يعتب

،إضــــــــافة إلــــــــى الــــــــنص عليــــــــه فــــــــي قــــــــانون الوقايــــــــة مــــــــن الفســــــــاد  74العموميــــــــة فــــــــي المــــــــادة 
ومكافحتـــــــــــــــه، إذ أن هـــــــــــــــذا المبـــــــــــــــدأ يعمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى تكـــــــــــــــريس وتجســـــــــــــــيد الشـــــــــــــــفافية فـــــــــــــــي 
التوظيـــــــــــف. إلا أن هـــــــــــذا المبـــــــــــدأ يســـــــــــتثنى منـــــــــــه الأجانـــــــــــب وهـــــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي مازالـــــــــــت 
تشــــــــــــترطه جــــــــــــل الــــــــــــدول، ويبقــــــــــــى توظيــــــــــــف الأجانــــــــــــب بطــــــــــــرق معينــــــــــــة محــــــــــــددة بقــــــــــــوانين 

ـــــــــــالتوظيف  1خاصـــــــــــة  ـــــــــــز ف ـــــــــــول لكـــــــــــل المـــــــــــواطنين دون تميي فـــــــــــي التشـــــــــــريع الجزائـــــــــــري مكف
ـــــــــــة ـــــــــــف والمؤهــــــــــــلات العلمي ، باســـــــــــتثناء بعـــــــــــت  2لأي كـــــــــــان مـــــــــــع مراعـــــــــــاة شـــــــــــروط التوظي

المناصـــــــــــــب التـــــــــــــي تتطلـــــــــــــب معيـــــــــــــار خـــــــــــــاص المتمثـــــــــــــل فـــــــــــــي عنصـــــــــــــر الـــــــــــــدين، نظـــــــــــــرا 
ــــــــــــار  ــــــــــــى اعتب ــــــــــــف أيضــــــــــــا عل ــــــــــــة الأئمــــــــــــة، كمــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون التوظي لطبيعتهــــــــــــا كفئ

 .3سياسي

 تماد على برامج تعليمية وتدريبية للموشفالاعثالثا : 
إن أداء العمــــــــــــل بطريقـــــــــــــة صـــــــــــــحيحة وفعالـــــــــــــة مرهـــــــــــــون بضـــــــــــــمان التكـــــــــــــوين وكـــــــــــــذا        

ــــــــــد ــــــــــدريب الجي ــــــــــالأولى هــــــــــي ضــــــــــمان الابتعــــــــــاد 4الت ــــــــــان. ف ــــــــــق مهمت ــــــــــة تحق ، فالمهــــــــــارة الفني
ــــــــــا دون  ــــــــــى الفســــــــــاد أحيان ــــــــــي تــــــــــؤدي إل ــــــــــي يقــــــــــع فيهــــــــــا الموظــــــــــف، والت عــــــــــن الأخطــــــــــاء الت

كفــــــــــل المهمــــــــــة الثانيــــــــــة بتنميــــــــــة العمــــــــــل الإداري وتحقيــــــــــق الشــــــــــفافية شــــــــــعور. فــــــــــي حــــــــــين تت
ـــــــــــك وجـــــــــــ ،أمـــــــــــام الجمهـــــــــــور  ب دائمـــــــــــا اطـــــــــــلا  الموظـــــــــــف بالمســـــــــــتجداتو مـــــــــــن أجـــــــــــل ذل

ووضـــــــــع برنـــــــــام  شـــــــــامل تعليمـــــــــي و تـــــــــدريبي علـــــــــى كيفيـــــــــة التصـــــــــرف أثنـــــــــاء وقوعـــــــــه فـــــــــي 
إشـــــــــكالات العمـــــــــل المختلفـــــــــة. ونظـــــــــرا لأهميـــــــــة هـــــــــذا المبـــــــــدأ نصـــــــــت عليـــــــــه اتفاقيـــــــــة الأمـــــــــم 

                              
جامعة الجزائر،  22، مذكرة ماجســــــــتير، كلية الحقوق، الموشف العام ومبدأ حياة الإدارية فل الجزائرفيرم فاطمة الزهراء،  - 1

 . 20،ص  0224
 .2ص  ،سلوى، مرجع سابق تيشات - 2
ســـــــنوات حتى ( 4)الفائز ويبقون في مناصـــــــبهم لمدة أربع في النظام الأمريكي كانت توز  الوظائف على أنصـــــــار الحزب  - 3

 .نهاية عهدة الحزب ثم تؤول إلى الحزب الفائز الجديد
 .022،ص  0222، الريات، إدارة الموارد البشرية فل شل نشام العولمةسليمان بن ناصر المسلم،  - 4



الوقاية من جرائم الفساد في القطاع العام الأول:الفصل   

 

21 
 

ـــــــــري ـــــــــك لتمكـــــــــين المـــــــــوظفين مـــــــــن  1المتحـــــــــدة لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد وكـــــــــذا المشـــــــــر  الجزائ ، وذل
 .2القيام بمتطلبات الأداء الصحي  والمشرف والسليم للوظائف العمومية

 رابعا: الاعتناء بنشام الرواتب والأجور للموشفين
بغـــــــــــرت الوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد، يجـــــــــــب الاعتنـــــــــــاء بنظـــــــــــام الأجـــــــــــور والرواتـــــــــــب، إذ        
ــــــــــــاء الــــــــــــذاتيأن  ــــــــــــي أســــــــــــرته  3الموظــــــــــــف العمــــــــــــومي الــــــــــــذي لا يســــــــــــتطيع تحقيــــــــــــق الاكتف ف

ـــــــــب الأحيـــــــــان  ـــــــــك بطريقـــــــــة أخـــــــــرى تكـــــــــون فـــــــــي غال ـــــــــى تحقيـــــــــق ذل لاشـــــــــك أنـــــــــه سيســـــــــعى إل
غيـــــــــــر مشـــــــــــروعة، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي جعـــــــــــل اتفاقيـــــــــــة الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة تلـــــــــــ  وتصـــــــــــر علـــــــــــى 
ضـــــــــــرورة الاعتنـــــــــــاء بـــــــــــأجور المـــــــــــوظفين العـــــــــــامين، ونفـــــــــــس الأمـــــــــــر نـــــــــــص عليـــــــــــه قـــــــــــانون 

 الوقاية من الفساد ومكافحته.
الرواتــــــــــــب للمــــــــــــوظفين فــــــــــــي الــــــــــــدول الناميــــــــــــة  وفــــــــــــي هــــــــــــذا الصــــــــــــدد، نجــــــــــــد معــــــــــــدل       

ــــــــــر انخفاضــــــــــا مقارنــــــــــة مــــــــــع الــــــــــدول المتطــــــــــورة، الأمــــــــــر الــــــــــذي يظهــــــــــر تباينــــــــــا بــــــــــين  الأكث
طبقـــــــــات مختلفـــــــــة حســـــــــب احـــــــــتلالهم للثـــــــــروة، وهـــــــــذا مـــــــــا يجعـــــــــل الموظـــــــــف البســـــــــيط الـــــــــذي 
يتقاضـــــــــى راتبـــــــــا بســـــــــيطا لا يصـــــــــمد أمـــــــــام الإغـــــــــراءات الماليـــــــــة التـــــــــي تأتيـــــــــه والتـــــــــي يراهـــــــــا 

 .4يسعى لتغطية النقص الذي يعتريه فرصا، وهو بذلك
وتأسيســـــــــا علـــــــــى مـــــــــا ســـــــــبق، بـــــــــادر المشـــــــــر  الجزائـــــــــري تطبيقـــــــــا لمـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــه        

ــــــــــــة الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة لمكافحــــــــــــة الفســــــــــــاد، وكــــــــــــذا القــــــــــــانون رقــــــــــــم  المتعلــــــــــــق  22-20اتفاقي
بالوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ومكافحتـــــــــه إلـــــــــى إصـــــــــلاح نظـــــــــام الأجـــــــــور والرواتـــــــــب، مـــــــــن خـــــــــلال 

ــــــــــف النصــــــــــوص القان ــــــــــب المــــــــــوظفين، بعــــــــــد مختل ــــــــــى تحســــــــــين روات ــــــــــة التــــــــــي نصــــــــــت عل وني

                              
 . 4الفقرة  2،مرجع سابق، المادة  22 -20القانون رقم  - 1
 . 22، ص 0220: مقارنة سوسيولو جية اقتصادية، دار المدى للنشر، سوريا، شاهرة الفسادناصر عبيد ناصر،  -2

 .وجود علاقة قوية وواضحة بين الفساد والفقر حسب التقرير الذي نشرته 0222أكد تقرير منظمة الشفافية العالمية لسنة  - 3
تيزي وزو  22، رســـــــالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، صـــــفقات العموميةآليات مواجهة الفســـــاد فل مجال التياب نادية،  -4

 02،ص  0222
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فــــــــــــــي قطــــــــــــــا   1أن قامــــــــــــــت ب دخــــــــــــــال تعــــــــــــــديلات علــــــــــــــى الشــــــــــــــبكة الاســــــــــــــتدلالية ل جــــــــــــــور
ــــــــــري ب صــــــــــدار عــــــــــدة نصــــــــــوص   ــــــــــام المشــــــــــر  الجزائ ــــــــــى قي ــــــــــة، إضــــــــــافة إل الوظيفــــــــــة العمومي
ـــــــــة  ـــــــــب ك لي ـــــــــي الســـــــــعي لتحســـــــــين الأجـــــــــور والروات ـــــــــة ف جســـــــــدت مـــــــــن خلالهـــــــــا واجـــــــــب الدول

 .2دلولة دون وقوعه في الفساوقائية قانونية للحي

 المطلب الثانل : التصريح بالممتلكات وتعارض المصالح
ــــــــــــي         ــــــــــــى الموظــــــــــــف العمــــــــــــومي مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الالتزامــــــــــــات الت ــــــــــــرت المشــــــــــــر  عل ف

يجـــــــــــب مراعاتهـــــــــــا ضـــــــــــمانا لنزاهـــــــــــة الوظيفـــــــــــة العامـــــــــــة وحمايتهـــــــــــا مـــــــــــن مختلـــــــــــف مظـــــــــــاهر 
ــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــاجرة والاســــــــــتغلال، وهــــــــــذا بموجــــــــــب قــــــــــانون الوقاي ــــــــــه وأهــــــــــم المت الفســــــــــاد ومكافحت

هــــــــــذه الواجبــــــــــات الملقــــــــــاة علــــــــــى عاتقــــــــــه هــــــــــي واجــــــــــب الإبــــــــــلا  عــــــــــن تعــــــــــارت المصــــــــــال  
ـــــــــــري أن مخالفـــــــــــة هـــــــــــذه  ـــــــــــد اعتبـــــــــــر المشـــــــــــر  الجزائ وضـــــــــــرورة التصـــــــــــري  بالممتلكـــــــــــات، وق
الالتزامــــــــــــات يشــــــــــــكل جريمــــــــــــة معاقــــــــــــب عليهــــــــــــا بموجــــــــــــب قــــــــــــانون الوقايــــــــــــة مــــــــــــن الفســــــــــــاد 

 .3ومكافحته

عالميــــــــــة خطيــــــــــرة  ظــــــــــاهرةفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه باعتبــــــــــاره وفــــــــــي إطــــــــــار الوقايــــــــــة مــــــــــن ال       
كانــــــــت الجزائـــــــــر مـــــــــن الــــــــدول الســـــــــابقة للتصـــــــــديق علـــــــــى اتفاقيــــــــة الأمـــــــــم المتحـــــــــدة المتعلقـــــــــة 
بمكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد، المعتمـــــــــــدة مـــــــــــن قبـــــــــــل الجمعيـــــــــــة العامـــــــــــة ل مـــــــــــم المتحـــــــــــدة بنيويـــــــــــورك 

                              
الذي يحدد الشـــبكة الاســـتدلالية لشـــبكات الموظفين ونظام  0222ســـبتمبر  02المؤرخ في  224-22المرســـوم الرئاســـي رقم  -1

 0222سبتمبر 22في  صادرة 02دفع رواتبهم، ج.ر عدد 
المؤرخ في 228-90الذي يعدل المرســــوم التنفيذي رقم  0222ســــبتمبر  02المؤرخ في  222-22المرســــوم الرئاســــي رقم  - 2

الذي يحدد كيفية من  المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارســــون وظائف عليا  2222جويلية  02
 2007.سبتمبر  22في  صادرة 02في الدولة، ج.ر عدد 

،  أطروحة مقدمة لنيل شــــهادة دكتوراه تخصــــص الآليات القانونية لمكافحة الفســـاد الإداري فل الجزائرحاحة عبد العالي،  - 3
 . 002ص   0220/0222قانون عام ، كلية  الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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صـــــــــــدار تشـــــــــــريع داخلـــــــــــي لتنفيـــــــــــذ 22/22/0222بتـــــــــــاريخ  القـــــــــــانون رقـــــــــــم  هااااااااااا  هااااااااااا ، وا 
 ،يتعلق بالفساد ومكافحته . 0220فيفري  02لمؤرخ في ا  20/22

القـــــــــــانون العديــــــــــد مـــــــــــن الآليــــــــــات القانونيـــــــــــة للوقايــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد  هااااااااااا  تضــــــــــمن        
 24، حيــــــــــــث جــــــــــــاء فــــــــــــي المــــــــــــادة تهم: تصــــــــــــري  المــــــــــــوظفين العمــــــــــــوميين بممتلكــــــــــــا منهــــــــــــا

" قصـــــــــــــــد ضـــــــــــــــمان شـــــــــــــــفافية الحيـــــــــــــــاة السياســـــــــــــــية والشـــــــــــــــؤون  مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــذكور
الأشـــــــــــــخاص المكلفـــــــــــــين  نزاهـــــــــــــةالعموميـــــــــــــة، وحمايـــــــــــــة الممتلكـــــــــــــات العموميـــــــــــــة، وصـــــــــــــون 

ــــــــــــزم  هاااااااااااا  وردت ،  الموظــــــــــــف العمــــــــــــومي بالتصــــــــــــري  بممتلكاتــــــــــــه" بخدمــــــــــــة عموميــــــــــــة يل
المـــــــــادة فـــــــــي البــــــــــاب الثـــــــــاني مـــــــــن القــــــــــانون المـــــــــذكور تحـــــــــت عنــــــــــوان : التـــــــــدابير الوقائيــــــــــة 

آليــــــــة للوقايــــــــة مــــــــن  هاااااااا مــــــــا يفيــــــــد أن التصــــــــري  بالممتلكــــــــات  وهــــــــذاام، فــــــــي القطــــــــا  العــــــــ
 .والنزاهةالفساد والحفاظ على الشفافية 

 الفرع الأول : التصريح بالممتلكات
ــــــــــــــــم         ــــــــــــــــانون رق ــــــــــــــــه  20/22حــــــــــــــــدد الق ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الفســــــــــــــــاد ومكافحت ــــــــــــــــق بالوقاي المتعل

والممتلكـــــــــــــــــات الواجـــــــــــــــــب  ،بممتلكـــــــــــــــــاتهمالمـــــــــــــــــوظفين العمـــــــــــــــــومين الملـــــــــــــــــزمين بالتصـــــــــــــــــري  
 . بهاالتصري  

 الموشفون العموميون الخالعون للتصريح بالممتلكات:  أولا
بـــــــــــــــــالرجو  إلـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــوانين والتنظيمـــــــــــــــــات المتعلقـــــــــــــــــة بالوقايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الفســـــــــــــــــاد        

ـــــــــــــــه، نجـــــــــــــــد أن المـــــــــــــــوظفين العمـــــــــــــــوميين الخاضـــــــــــــــعين للتصـــــــــــــــري  بالممتلكـــــــــــــــات  1ومكافحت
 :  هم

                              
وظيفة  مهامموظفا عموميا كل من يمارس نه م 20المادة  الواســع للموظف، حيث اعتبر في بالمفهومأخذ القانون المذكور  - 1
 .ا كانت سواء كانت دائمة أو مؤقتةومهماللدولة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية،  مهمةأو 
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 و الوزير الأول وأعضاء الحكومة. الجمهوريةرئيس  -
 و أعضاء المجلس الدستوري. يهأعضاء البرلمان بغرفت  -
 رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر.  -
 السفراء والقناصلة.  -
 الولاة والقضاة.  -
  1م الرؤساءهأعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الولائية بما فی  -
بعــــــــــــــت الرتــــــــــــــب كرتبــــــــــــــة مفــــــــــــــت    مهــــــــــــــامالأعــــــــــــــوان العموميــــــــــــــون الــــــــــــــذين يمارســــــــــــــون   -

نـــــــــــدس، طبيــــــــــــب... فـــــــــــي طائفــــــــــــة مـــــــــــن الإدارات العموميــــــــــــة همقتصـــــــــــد، عـــــــــــون معاينــــــــــــة، م
ــــــــــــــــــــــة ه ــــــــــــــــــــــة بالجمــــــــــــــــــــــارك  الإدارة المكلف ــــــــــــــــــــــة بالضــــــــــــــــــــــرائب، الإدارة المكلف ي: الإدارة المكلف

ماليـــــــــــــــــــة، الإدارة بـــــــــــــــــــالأملاك الوطنيـــــــــــــــــــة، الإدارة المكلفـــــــــــــــــــة بالخزينـــــــــــــــــــة، الإدارة العامـــــــــــــــــــة لل
 بالمنافســـــــــــــــــــة والتحقيقـــــــــــــــــــات الاقتصـــــــــــــــــــاديةالمكلفـــــــــــــــــــة بقمـــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــ ، الإدارة المكلفـــــــــــــــــــة 

القضـــــــــــــــائية  إدارة الســـــــــــــــجون، الإدارة المكلفـــــــــــــــة  للجهـــــــــــــــاتمســـــــــــــــتخدمو أمانـــــــــــــــات الضـــــــــــــــبط 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــوطني، الإدارة المكلفـــــــــــــة بالحماي ـــــــــــــالأمن ال بالجماعـــــــــــــات الإقليميـــــــــــــة، الإدارة المكلفـــــــــــــة ب

قـــــــــــــــــل    الإدارة المكلفـــــــــــــــــة بالأشـــــــــــــــــغال العموميـــــــــــــــــة، الإدارة المدنيـــــــــــــــــة، الإدارة المكلفـــــــــــــــــة بالن
لثقــــــــــــــــــــــــــافي، الإدارة المكلــــــــــــــــــــــــــف المكلفــــــــــــــــــــــــــة بالطاقــــــــــــــــــــــــــة، الإدارة المكلفــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــالتراث ا

ـــــــــــــــــــــــالأعوان بـــــــــــــــــــــــالفنون، ـــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــة بالشـــــــــــــــــــــــباب والرياضـــــــــــــــــــــــة، الإدارة المكلف الإدارة المكلف
الدبلوماســـــــــــــــيين والقنصـــــــــــــــليين  المفتشــــــــــــــــية العامـــــــــــــــة للعمــــــــــــــــل، الإدارة المكلفـــــــــــــــة بالفلاحــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــة لتنميــــــــــــــــــــــــــة الريفيــــــــــــــــــــــــــة  الإدارة المكلفــــــــــــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــــــــــــيد الوا بحــــــــــــــــــــــــــري، الإدارة المكلف
الإدارة المكلفـــــــــــــــــة بالصـــــــــــــــــناعة، الإدارة المكلفـــــــــــــــــة بالمنـــــــــــــــــاجم، الإدارة المكلفـــــــــــــــــة بالغابـــــــــــــــــات،

، الإدارة المكلفــــــــــــــة بالصــــــــــــــحة المهنيــــــــــــــينبالأوقــــــــــــــاف، الإدارة المكلفــــــــــــــة بــــــــــــــالتكوين والتعلــــــــــــــيم 
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ان، الإدارة المكلفــــــــــــــــة بــــــــــــــــالتعليم العــــــــــــــــالي العموميــــــــــــــــة  الإدارة المكلفــــــــــــــــة بالســــــــــــــــكن والعمــــــــــــــــر 
الإقلـــــــــــــــــيم، الإدارة المكلفـــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــياحة  بتهيئـــــــــــــــــةوالبحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــي، الإدارة المكلفـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــا الإعـــــــــــــلام  ـــــــــــــة بتكنولوجي ـــــــــــــد، الإدارة المكلف ـــــــــــــة بالبري ـــــــــــــة، الإدارة المكلف والصـــــــــــــناعة التقليدي
والاتصــــــــــــــــــــــال، الإدارة المكلفــــــــــــــــــــــة بالتضــــــــــــــــــــــامن الــــــــــــــــــــــوطني، الإدارة المكلفــــــــــــــــــــــة بالتربيــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــة بالبيئــــــــــــــــــــة، الإدارة  ــــــــــــــــــــة، الإدارة المكلف ــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالموارد المائي ــــــــــــــــــــة، الإدارة المكلف الوطني

 .1المكلفة بالإشارة  البحرية

ــــــــــــــزمين بالتصــــــــــــــري  بالممتلكــــــــــــــات         ــــــــــــــى قائمــــــــــــــة المــــــــــــــوظفين المل  أنهــــــــــــــايلاحــــــــــــــظ عل
جــــــــــــــاءت واســــــــــــــعة، شــــــــــــــملت أعــــــــــــــوان الدولــــــــــــــة فــــــــــــــي مختلــــــــــــــف الســــــــــــــلطات التنفيذيــــــــــــــة أو 

أمــــــــــــر يســــــــــــاعد علــــــــــــى بســــــــــــط الشــــــــــــفافية فــــــــــــي الحيــــــــــــاة  وهــــــــــــذاالتشــــــــــــريعية أو القضــــــــــــائية، 
 .2أعوان الدولة نزاهةالعامة، ويحافظ على 

 ثانيا : الممتلكات الخالعة للتصريح
المتعلــــــــــــق بالوقايــــــــــــة مــــــــــــن الفســــــــــــاد  20/22مــــــــــــن القــــــــــــانون رقــــــــــــم  22طبقــــــــــــا للمــــــــــــادة        

ــــــــــــوي التصــــــــــــري  بالممتلكــــــــــــات المنصــــــــــــوص عليــــــــــــه  ــــــــــــه المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم : ))يحت ومكافحت
المكتتــــــــب  هاااااااا أعــــــــلاه، جــــــــردا ل مــــــــلاك العقاريــــــــة والمنقولــــــــة التــــــــي يحــــــــوز 24لمــــــــادة افــــــــي 

   . أو أولاده القصر ولو في الشيو  في الجزائر و أو في الخارج((

                              
يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصــــــــري  بالممتلكات، صــــــــادر عن المدير  ، 0222أفريل  20قرار مؤرخ في   - 1

،يعدل ويتمم القائمة  0222جانفي  20،وقرار مؤرخ في  2007 /22/24الصـــــــــادر في  02العام للوظيفة العمومية، ج.ر،   
لزمين بالتصـــــري  بالممتلكات، صـــــادر عن الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الم 0222أفريل  02الملحقة بالقرار المؤرخ في 

 . 22/22/0222الصادر في  22المدير العام للوظيفة العمومية، ج.ر،  
 (، مجلة صـوت القانون، المجلدالتصـريح بالممتلكات: آلية فعالة للوقاية من الفسـاد أم مجرد إجراء شكللبوطبة مراد، )  - 2

 . 022ص 0222 نوفمبر،  ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 20السادس ، العدد 
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ــــــــــــذكر أن التصــــــــــــري  يشــــــــــــمل جميــــــــــــع الممتلكــــــــــــات  يفهــــــــــــم        مــــــــــــن المــــــــــــادة الســــــــــــابقة ال
ـــــــــدار مهمـــــــــا ـــــــــوا  الممتلكـــــــــات العقاريـــــــــة وأهميتهـــــــــا هااااااااا كـــــــــان مق ، ويشـــــــــمل أيضـــــــــا كافـــــــــة أن

ــــــــــــة  ــــــــــــم  20المــــــــــــادة  بمفهــــــــــــوموالمنقول ــــــــــــة مــــــــــــن  20/22مــــــــــــن القــــــــــــانون رق ــــــــــــق بالوقاي المتعل
ـــــــــة حصـــــــــة مـــــــــن قطعـــــــــة  ـــــــــة أو فـــــــــي الشـــــــــيو  كملكي ـــــــــت فردي ـــــــــه، ســـــــــواء كان الفســـــــــاد ومكافحت

 20/424العمـــــــــوم المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقـــــــــم  هااااااااا  أكـــــــــد  ،أرت فـــــــــي الشـــــــــيو  مـــــــــع الورثـــــــــة
التصـــــــــــري  بالممتلكـــــــــــات، حيـــــــــــث بعـــــــــــد تفصـــــــــــيل الممتلكـــــــــــات العقاريـــــــــــة  المحـــــــــــدد لنمـــــــــــوذج

 .1أورد خانة أخرى تحت مسمى أملاك أخرى، والمنقولة 

يصــــــــــــــــــرح الموظــــــــــــــــــف العمــــــــــــــــــومي الخاضــــــــــــــــــع لإجــــــــــــــــــراء التصــــــــــــــــــري  بممتلكاتــــــــــــــــــه        
الخاصـــــــــــة وممتلكـــــــــــات أولاده القصـــــــــــر، فالتصـــــــــــري  إذن لا يشـــــــــــمل مـــــــــــا يملكـــــــــــه الموظـــــــــــف 
ـــــــــى مـــــــــا يملكـــــــــه أولاده القصـــــــــر  ـــــــــد إل نمـــــــــا يمت ـــــــــط، وا  ـــــــــولات فق العمـــــــــومي مـــــــــن عقـــــــــارات ومنق

ـــــــــانوني بعـــــــــد،  ـــــــــم يبلغـــــــــوا ســـــــــن الرشـــــــــد الق ـــــــــذين ل ـــــــــة أن ممتل بمفهـــــــــوم ويفهـــــــــمال كـــــــــات المخالف
 الأولاد البالغين لا تخضع للتصري .

 نشر التصريح بالممتلكاتثالثا : 
ـــــــــــق بالوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد  20/22مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  20طبقـــــــــــا للمـــــــــــادة         المتعل

ـــــــــــــرئيس  ـــــــــــــه، ينشـــــــــــــر مضـــــــــــــمون التصـــــــــــــري  بالممتلكـــــــــــــات الخـــــــــــــاص ب ـــــــــــــةومكافحت  الجمهوري
لــــــــــــس الدســــــــــــتوري والــــــــــــوزير الأول وأعضــــــــــــاء الحكومــــــــــــة وأعضــــــــــــاء البرلمــــــــــــان ورئــــــــــــيس المج

 ســـــــــــــــــــبة، محـــــــــــــــــــافظ بنـــــــــــــــــــك الجزائـــــــــــــــــــر، الســـــــــــــــــــفراءوأعضــــــــــــــــــائه ورئـــــــــــــــــــيس مجلـــــــــــــــــــس المحا

                              
الصـــادر  24،يحدد نموذج التصـــري  بالممتلكات، ج.ر،  0220نوفمبر  20المؤرخ في  20/424المرســـوم الرئاســـي رقم  - 1

 00/22/0220في 
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المـــــــــــواليين لتـــــــــــاريخ انتخـــــــــــاب  الشـــــــــــهرينالقناصـــــــــــلة،والولاة فـــــــــــي الجريـــــــــــدة الرســـــــــــمية خـــــــــــلال 
 .تسلمهم لمهامهمالمعنيين أو 

 بالممتلكات تقييم إجراء التصريحرابعا : 
 ايجابيات هذا الآلية تتمثل :

اتســـــــــا  نطـــــــــاق التصـــــــــري  بالممتلكـــــــــات يؤكـــــــــد عـــــــــزم المشـــــــــر  علـــــــــى تكـــــــــريس  -
 الموظفين العموميين وتطويق الفساد . ونزاهةشفافية 

 .بهااتسا  نطاق الممتلكات الواجب التصري   -
 .تواجدهااتسا  نطاق التصري  بالممتلكات من حيث مكان  -

 الإجراء:ذا هتباين في بعت إجراءات التصري  بالممتلكات يحد من فعالية 

 أمامهاالمصرح  الجهةالتباين من حيث  -
 التباين من حيث الآجال -
 1تباين من حيث نشر التصري  بالممتلكات  -

 الفرع الثانل : تعارض المصالح 
ــــــــــــــر العــــــــــــــالمي حــــــــــــــول الفســــــــــــــاد لســــــــــــــنة         : 0224مــــــــــــــن التوصــــــــــــــيات الرئيســــــــــــــية للتقري

فيهــــــــــا القــــــــــوانين  علــــــــــى الحكومــــــــــات تفعيــــــــــل القــــــــــوانين المتعلقــــــــــة بتعــــــــــارت المصــــــــــال  بمــــــــــا"
التــــــــــي تشــــــــــر  لإمكانيــــــــــة انتقــــــــــال الموظــــــــــف الحكــــــــــومي إلــــــــــى مؤسســــــــــات القطــــــــــا  الخــــــــــاص 

 .2"أو إلى الشركات التي تمتلكها الحكومة

                              
 .020-022مرجع سابق، ص  ،بوطبة مراد -  1
 . 002ق، ص بحاحة عبد العالي، مرجع سا - 2
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 أولا: مفهوم تعارض المصالح 
بأنـــــــــــــه  24لقـــــــــــــد عـــــــــــــرف المشـــــــــــــر  الجزائـــــــــــــري تعـــــــــــــارت المصـــــــــــــال  فـــــــــــــي المـــــــــــــادة        

كافحتـــــــــــه، وحســـــــــــب المـــــــــــادة مـــــــــــن قـــــــــــانون الوقايـــــــــــة الفســـــــــــاد وم 22خـــــــــــرق لأحكـــــــــــام المـــــــــــادة 
عــــــــــلام  22 فانــــــــــه يعــــــــــد تعــــــــــارت للمصــــــــــال : إذا امتنــــــــــع الموظــــــــــف العــــــــــام عــــــــــن إخبــــــــــار وا 

مصـــــــــــــــــلحته الخاصـــــــــــــــــة والمصـــــــــــــــــلحة  رئيســـــــــــــــــه الإداري عـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــود تعـــــــــــــــــارت بـــــــــــــــــين
وكان مــــــــــن شــــــــــأنه التــــــــــأثير علــــــــــى أداء عملــــــــــه ومهامــــــــــه بشــــــــــكل عــــــــــادي، أي مــــــــــن العامــــــــــة،

 1المهام المسندة إليه.شأنه المساس بنزاهته و حياده وموضوعيته اتجاه 

ويكــــــــــــون الموظــــــــــــف فــــــــــــي وضــــــــــــعية تعــــــــــــارت المصــــــــــــال  عنــــــــــــد التقــــــــــــاء مصــــــــــــالحه        
ــــــــــل بتحقيقهــــــــــا  ــــــــــي يتكف ــــــــــر المباشــــــــــرة مــــــــــع المصــــــــــال  العامــــــــــة الت الشخصــــــــــية المباشــــــــــرة وغي
ــــــــــــذها ، فقــــــــــــد يكــــــــــــون للموظــــــــــــف العــــــــــــام وظــــــــــــائف وأنشــــــــــــطة أخــــــــــــرى غيــــــــــــر العمــــــــــــل  وتنفي

عمــــــــــــــــــال التجاريــــــــــــــــــة بأســــــــــــــــــماء الــــــــــــــــــوظيفي، كالاســــــــــــــــــتثمارات والمقــــــــــــــــــاولات وممارســــــــــــــــــة الأ
ن تلتقــــــــــــــي هــــــــــــــذه  مســـــــــــــتعارة أو باســــــــــــــم الــــــــــــــزوج أو الأصـــــــــــــول والفــــــــــــــرو ، وقــــــــــــــد يحـــــــــــــدث وا 

 .2الأنشطة مع المهام والواجبات العمومية التي يزاولها

والشـــــــــــــــيء الملاحـــــــــــــــظ أن المشـــــــــــــــر  الجزائـــــــــــــــري اســـــــــــــــتعمل مصـــــــــــــــطل  "التعـــــــــــــــارت"        
مصـــــــــــلحة الخاصـــــــــــة فــــــــــي الـــــــــــنص العربـــــــــــي وعليـــــــــــه لا تقــــــــــوم الجريمـــــــــــة إلا إذا تعارضـــــــــــت ال

ــــــــــــــــــــــنص الفرنســــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــــتعمل  ــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــين أن ال مــــــــــــــــــــــع المصــــــــــــــــــــــلحة العامــــــــــــــــــــــة، ف
والــــــــــــذي يعنــــــــــــي تطــــــــــــابق أو توافــــــــــــق أو تلاقــــــــــــي، وهنــــــــــــاك فــــــــــــارق "Coïncident":مصــــــــــــطل 

بـــــــــــــين هـــــــــــــذه المصـــــــــــــطلحات ومصـــــــــــــطل  "التعـــــــــــــارت"، لأن عنـــــــــــــد التطـــــــــــــابق أو الالتقـــــــــــــاء 
ـــــــــيس بالضـــــــــرورة أن يكـــــــــون هنـــــــــاك تعـــــــــارت بـــــــــين المصـــــــــلحتين، فقـــــــــد تلتقـــــــــي المصـــــــــلحة  ل
الخاصــــــــــة والمصــــــــــلحة العامــــــــــة فــــــــــي نفــــــــــس الغــــــــــرت، والــــــــــراج  أن الــــــــــنص الفرنســــــــــي هــــــــــو 
الأصـــــــــــــ  لأن الفقـــــــــــــرة الأخيـــــــــــــرة هـــــــــــــي التـــــــــــــي تـــــــــــــرج  ذلـــــــــــــك، فلـــــــــــــو أراد المشـــــــــــــر  تبنـــــــــــــي 

                              
 .000، ص ، المرجع السابقحاحة عبد العالي - 1
، ط  0(، ج جرائم الفســـاد جرائم المال والأعمال جرائم التزوير الوجيز فل القانون الجزائل الخا ،)عة ، يأحســـن بوســــق  - 2
 . 242 ص، 0222، دار هومة ، الجزائر، 2
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ــــــــــرة  ــــــــــرة الأخي ــــــــــرر مــــــــــن إضــــــــــافة الفق مصــــــــــطل  تعــــــــــارت المصــــــــــال  لمــــــــــا كــــــــــان هنــــــــــاك مب
ى لأن الفقـــــــــرة الأولــــــــــى كافيــــــــــة والتــــــــــي تــــــــــنص:...أو يكــــــــــون مــــــــــن شــــــــــأن ذلــــــــــك التــــــــــأثير علــــــــــ

ممارســــــــــــــته لمهامــــــــــــــه بشــــــــــــــكل عــــــــــــــاد" لأنــــــــــــــه إذا تعارضــــــــــــــت المصــــــــــــــلحة الخاصــــــــــــــة مــــــــــــــع 
المصـــــــــــلحة العامـــــــــــة، فبالضـــــــــــرورة ســـــــــــوف يكـــــــــــون هنـــــــــــاك تـــــــــــأثير علـــــــــــى مهـــــــــــام وواجبـــــــــــات 

 .1الموظف العام وبالتالي ليس للفقرة الثانية أي أهمية عند إضافتها

وتجســــــــــــيدا لهــــــــــــذا الإطــــــــــــار قــــــــــــام المشــــــــــــر  الجزائــــــــــــري فــــــــــــي قــــــــــــانون الوقايــــــــــــة مــــــــــــن        
ــــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــــي مادت ــــــــــــــــــه ف  intérêt'dبتجــــــــــــــــــريم تعــــــــــــــــــارت المصــــــــــــــــــال  " 24لفســــــــــــــــــاد ومكافحت

conflit Du ( أشـــــــــــــهر إلـــــــــــــى ســـــــــــــنتين 0"بنصـــــــــــــه:" يعاقـــــــــــــب بـــــــــــــالحبس مـــــــــــــن ســـــــــــــتة) (0) 
دج كــــــــــــــل موظــــــــــــــف عمــــــــــــــومي خــــــــــــــالف  022.222دج إلــــــــــــــى  22.222 وبغرامــــــــــــــة مــــــــــــــن 

 ".من هذا القانون 22أحكام المادة 

أعـــــــــــــلاه لتحديـــــــــــــد  24المـــــــــــــادة  والتـــــــــــــي تحيـــــــــــــل إليهـــــــــــــا 22وبـــــــــــــالرجو  إلـــــــــــــى المـــــــــــــادة        
مجمــــــــــو  الالتزامــــــــــات والواجبــــــــــات والتــــــــــي بمخالفتهــــــــــا مــــــــــن قبــــــــــل الموظــــــــــف العمــــــــــومي يعــــــــــد 
مرتكبـــــــــــــــا لجريمـــــــــــــــة تعـــــــــــــــارت المصـــــــــــــــال  نجـــــــــــــــدها تتنـــــــــــــــاول أســـــــــــــــس إبـــــــــــــــرام الصـــــــــــــــفقات 

 .العمومية

ـــــــــــــنص ومضـــــــــــــمونه الـــــــــــــوارد فـــــــــــــي المـــــــــــــادة         ـــــــــــــه بـــــــــــــالرجو  إلـــــــــــــى عنـــــــــــــوان ال  24إلا أن
ـــــــــــي  22يتضـــــــــــ  لنـــــــــــا أن المـــــــــــادة  ـــــــــــر والت تـــــــــــنص:" يلتـــــــــــزم الموظـــــــــــف العمـــــــــــومي بـــــــــــأن يخب

ــــــــــــــي يخضــــــــــــــع لهــــــــــــــا إذا تعارضــــــــــــــت مصــــــــــــــالحه الخاصــــــــــــــة مــــــــــــــع  الســــــــــــــلطة الرئاســــــــــــــية الت
المصـــــــــلحة العامـــــــــة، أو يكـــــــــون مـــــــــن شـــــــــأن ذلـــــــــك التـــــــــأثير علـــــــــى ممارســـــــــته لمهامـــــــــه بشـــــــــكل 
ـــــــــى المـــــــــادة  ـــــــــق مـــــــــع معن ـــــــــة لأن محتواهـــــــــا يتف ـــــــــت مقصـــــــــودة بالإحال ـــــــــي كان عـــــــــاد." هـــــــــي الت

 .2أعلاه 24

                              
 .000حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -  1
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 و مـــــــــن ق 22المقصـــــــــود بتعـــــــــارت المصـــــــــال  هـــــــــو خـــــــــرق أحكـــــــــام المـــــــــادة وبهـــــــــذا يكـــــــــون 
ن كــــــــــــان نــــــــــــص التجــــــــــــريم قــــــــــــد أشــــــــــــار خطــــــــــــأ إلــــــــــــى المــــــــــــادة  ،م فم  مــــــــــــن نفــــــــــــس  22وا 

 .1القانون

ــــــــرت التــــــــزام علــــــــى عــــــــاتق الموظــــــــف العمــــــــومي وفقــــــــا لــــــــنص         وبهــــــــذا فــــــــ ن المشــــــــر  ف
 مــــــــــن قــــــــــانون الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه يتمثــــــــــل فــــــــــي ضــــــــــرورة إخبــــــــــار 22المــــــــــادة 

ســـــــــــــلطته الرئاســـــــــــــية بتعـــــــــــــارت مصـــــــــــــالحه الخاصـــــــــــــة مـــــــــــــع المصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة، وجـــــــــــــرم 
  .الإخلال بهذا الالتزام ورتب عليه عقوبات

 2الجـــــــــــــــــدير بالإشـــــــــــــــــارة إلـــــــــــــــــى أن اتفاقيـــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــدة لمكافحـــــــــــــــــة الفســـــــــــــــــاد       
المصــــــــادق عليهـــــــــا مـــــــــن طــــــــرف الجزائـــــــــر أشـــــــــارت إلـــــــــى هــــــــذا الفعـــــــــل "تعـــــــــارت المصـــــــــال " 

ــــــــرة  ــــــــث نصــــــــت الفق ــــــــم تجرمــــــــه، حي ــــــــي:"  22مــــــــن المــــــــادة  22ولكنهــــــــا ل ــــــــى مــــــــا يل منهــــــــا عل
ــــــــــــا للمبــــــــــــادئ الأساســــــــــــية لقانونهــــــــــــا  ــــــــــــد الاقتضــــــــــــاء ووفق ــــــــــــة طــــــــــــرف، عن تســــــــــــعى كــــــــــــل دول
وا الــــــــــــداخلي، إلــــــــــــى وضــــــــــــع تــــــــــــدابير ونظــــــــــــم تلــــــــــــزم المــــــــــــوظفين العمــــــــــــوميين بــــــــــــأن يفصــــــــــــح

للســـــــــلطات المعنيـــــــــة عـــــــــن أشـــــــــياء منهـــــــــا مـــــــــا لهـــــــــم مـــــــــن أنشـــــــــطة خارجيـــــــــة وعمـــــــــل وظيفـــــــــي 
واســـــــــــتثمارات وموجـــــــــــودات وهبـــــــــــات أو منـــــــــــافع كبيـــــــــــرة، قـــــــــــد تفضـــــــــــي إلـــــــــــى تضـــــــــــارب فـــــــــــي 

 ".المصال  مع مهامهم كموظفين عموميين

 تعارض المصلحة الخاصة للموشف مع المصلحة العامةثانيا: 
صـــــــــــــال  عنـــــــــــــد التقـــــــــــــاء مصـــــــــــــالحه يكـــــــــــــون الموظـــــــــــــف فـــــــــــــي وضـــــــــــــعية تعـــــــــــــارت الم       

ــــــــــل بتحقيقهــــــــــا  ــــــــــي يتكف ــــــــــر المباشــــــــــرة مــــــــــع المصــــــــــال  العامــــــــــة الت الشخصــــــــــية المباشــــــــــرة وغي
ــــــــــــذها ، فقــــــــــــد يكــــــــــــون للموظــــــــــــف العــــــــــــام وظــــــــــــائف وأنشــــــــــــطة أخــــــــــــرى غيــــــــــــر العمــــــــــــل  وتنفي
الــــــــــــــــــوظيفي، كالاســــــــــــــــــتثمارات والمقــــــــــــــــــاولات وممارســــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــال التجاريــــــــــــــــــة بأســــــــــــــــــماء 

                              
 .240،أحسن بوسقيعة، ، مرجع سابق، ص  -  1
يناير  22رة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ يم ومبادئ الخدمة العامة والإدامن الميثاق الإفريقي لق 22و مـا أكـدته المادة ھو -  2

 .0220-20-20، صادرة في 02، د.ر عدد 422-20، بموجب مرسوم رئاسي رقم 0222
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ن تلتقــــــــــــــي هــــــــــــــذه مســـــــــــــتعارة أو باســــــــــــــم الــــــــــــــزوج أو الأصـــــــــــــول والفــــــــــــــرو   ، وقــــــــــــــد يحـــــــــــــدث وا 
 .يزاولها الأنشطة مع المهام والواجبات العمومية التي 

 1أن يكون من شأن تعارض مصالح الموشف التأثير على ممارسة مهامه ثالثا: 
ــــــــــــام الجريمــــــــــــة، فالمشــــــــــــر          ــــــــــــر كــــــــــــاف لوحــــــــــــده لقي ــــــــــــاء المصــــــــــــال  وتطابقهــــــــــــا غي التق

طع المصـــــــــــلحتين الخاصـــــــــــة يشـــــــــــترط بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى ذلـــــــــــك، أن يكـــــــــــون مـــــــــــن شـــــــــــأن تقـــــــــــا
فقـــــــــــد يحـــــــــــدث وأن  2والعامـــــــــــة التـــــــــــأثير فـــــــــــي ســـــــــــير مهـــــــــــام الموظـــــــــــف العـــــــــــام بشـــــــــــكل عـــــــــــاد

تلتقـــــــــــي المصـــــــــــلحتين الخاصـــــــــــة والعامـــــــــــة ولكـــــــــــن ذلـــــــــــك لا يـــــــــــؤثر فـــــــــــي ســـــــــــير الإجـــــــــــراءات 
والمعـــــــــاملات التـــــــــي يقـــــــــوم بهـــــــــا الموظـــــــــف العـــــــــام، وبالتـــــــــالي لا وجـــــــــود للجريمـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذه 

ال أن المشـــــــــــــر  لـــــــــــــم يجـــــــــــــرم تعـــــــــــــارت الحالـــــــــــــة، والجـــــــــــــدير بالإشـــــــــــــارة فـــــــــــــي هـــــــــــــذا المجـــــــــــــ
ـــــــــــلا   ـــــــــــا هـــــــــــو: عـــــــــــدم التصـــــــــــري  أو عـــــــــــدم الإب نمـــــــــــا المقصـــــــــــود بـــــــــــالتجريم هن المصـــــــــــال  وا 
عــــــــــــن تعــــــــــــارت المصــــــــــــال ، رغــــــــــــم أن المشــــــــــــر  الجزائــــــــــــري أشــــــــــــار إلــــــــــــى هــــــــــــذه الجريمــــــــــــة 
تحـــــــــــت تســـــــــــمية: تعـــــــــــارت المصـــــــــــال ، ولهـــــــــــذا حبـــــــــــذا لـــــــــــو عـــــــــــدل المشـــــــــــر  عنـــــــــــوان هـــــــــــذه 

 ."3بار بتعارت المصال الجريمة ليصب  " جريمة عدم التصري  و الإخ

                              
ـــــــي يمكـــــــن  - 1 ـــــــداؤ الملاحظـــــــة الت ـــــــي  ا هإب ـــــــرة مـــــــن المـــــــادة  ھذذذذذذذوالمجـــــــال  ھذذذذذذذ اف ـــــــرة الأخي الاخـــــــتلاف فـــــــي صـــــــياغة الفق

 ممارســــــــته لمهامــــــــه أعــــــــلاه، حيــــــــث جــــــــاء الــــــــنص العربــــــــي كمــــــــا يلــــــــي:"... أو يكــــــــون مــــــــن شــــــــأن ذلــــــــك التــــــــأثير علــــــــى  22
 :بشكل عاد." أما النص الفرنسي فقد استعمل العبارة التالية

"et sont susceptibles d'influencer l'exercice normale de ses fonctions" 

 ".بشكل عادي لمهامهوالتي تعني: و كان من شأن ذلك التأثير على ممارسته 
ـــــــــى المقصـــــــــود مـــــــــن وراء  وبهـــــــــذا الجريمـــــــــة،  ھذذذذذذذذذ هفـــــــــ ن الـــــــــنص الفرنســـــــــي جـــــــــاء أكثـــــــــر انســـــــــجاما ودلالـــــــــة علـــــــــى المعن

ــــــــين تعــــــــارت المصــــــــال  وكــــــــو  ــــــــي المــــــــادة )ب ــــــــين فقرت ــــــــاط ب ــــــــوحي بعــــــــدم وجــــــــود ارتب ــــــــة ت ن فصــــــــياغة المــــــــادة باللغــــــــة العربي
ــــــــى  ــــــــنص الفرنســــــــي ربــــــــط بــــــــين التقــــــــاء المصــــــــال  فــــــــي  مهــــــــامذلــــــــك مــــــــن شــــــــأنه التــــــــأثير عل الموظــــــــف(، فــــــــي حــــــــين أن ال

الموظـــــــــف، فـــــــــلا تكفـــــــــي الصـــــــــورة  مهـــــــــامالفقـــــــــرة الأولـــــــــى وشـــــــــرط أن يكـــــــــون ذلـــــــــك مـــــــــن شـــــــــأنه التـــــــــأثير عـــــــــل ممارســـــــــة 
 42الأولى إلا إذا توافرت الصورة الثانية. أنظر: أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،ص.

 .244، صالمرجع نفسه  - 2
 .002حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  - 3
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 رابعا : عدم إخطار السلطة الرئيسة
إن التقــــــــــــــاء المصــــــــــــــلحة الشخصــــــــــــــية للموظــــــــــــــف العــــــــــــــام مــــــــــــــع المصــــــــــــــلحة العامــــــــــــــة        

نمـــــــــا يتطلـــــــــب المشـــــــــر  شـــــــــرطا فـــــــــي  بمناســـــــــبة أداء مهامـــــــــه غيـــــــــر كـــــــــاف لقيـــــــــام الجريمـــــــــة، وا 
ــــــــــة الأهميــــــــــة وهــــــــــو عــــــــــدم إخبــــــــــار الموظــــــــــف العــــــــــام رئيســــــــــه الإداري بهــــــــــذا التعــــــــــارت  غاي

ـــــــــم ســـــــــلطته الرئ اســـــــــية، فـــــــــلا معنـــــــــى هـــــــــذا أن الموظـــــــــف العـــــــــام إذا قـــــــــام بهـــــــــذا الالتـــــــــزام وأعل
يمكـــــــــــن متابعتـــــــــــه بجـــــــــــرم تعـــــــــــارت المصـــــــــــال  حتـــــــــــى ولـــــــــــو كـــــــــــان هنـــــــــــاك حقيقـــــــــــة تقـــــــــــاطع 
للمصـــــــــلحة الخاصــــــــــة مــــــــــع المصـــــــــلحة العامــــــــــة وكــــــــــان مــــــــــن شـــــــــأن هــــــــــذا التقــــــــــاطع التــــــــــأثير 
الســـــــــــيئ علـــــــــــى أداء الموظـــــــــــف العـــــــــــام لمهامـــــــــــه الوظيفيـــــــــــة لأنـــــــــــه ســـــــــــينحاز لمصـــــــــــلحته لا 

 محالة. 

عـــــــــارت المصـــــــــال  ومـــــــــن ثـــــــــم والمشـــــــــر  لـــــــــم يحـــــــــدد شـــــــــكل أو طريقـــــــــة معينـــــــــة للتصـــــــــري  بت
 .1شفاهة أو بأي وسيلة أخرى فقد يكون كتابة أو

مهنة تحصين المطلب الثالث : مدونات قواعد سلوك الموشفين العموميين  و 
 ةالقلا

مـــــــــن بـــــــــين التـــــــــدابير التـــــــــي تنـــــــــدرج ضـــــــــمن الوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد، مـــــــــدونات قواعـــــــــد        
الـــــــــــنص عليهـــــــــــا ضـــــــــــمن  ســـــــــــلوك المـــــــــــوظفين العمـــــــــــوميين وأخلاقيـــــــــــات المهنـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــم

الاتفاقيــــــــــــات الدوليــــــــــــة علــــــــــــى تعــــــــــــددها وكـــــــــــــذا ضــــــــــــمن الــــــــــــنص الــــــــــــداخلي فــــــــــــي الجزائـــــــــــــر 
والمتمثــــــــــل فــــــــــي قــــــــــانون الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه، حيــــــــــث جــــــــــاء ضــــــــــمن أحكامــــــــــه 
أن تعمـــــــــــل الدولــــــــــــة والمجـــــــــــالس المنتخبــــــــــــة والجماعـــــــــــات المحليــــــــــــة والمؤسســـــــــــات والهيئــــــــــــات 

ــــــــــــى تشــــــــــــجيع العموميــــــــــــة وكــــــــــــذا المؤسســــــــــــات العموميــــــــــــة ذات النشــــــــــــاط ات الاقتصــــــــــــادية عل
النزاهـــــــــــــة والأمانـــــــــــــة وكـــــــــــــذا روح المســـــــــــــؤولية بـــــــــــــين موظفيهـــــــــــــا ومنتخبيهـــــــــــــا لاســـــــــــــيما مـــــــــــــن 
خـــــــــلال وضـــــــــع مـــــــــدونات وقواعـــــــــد ســــــــــلوكية تحـــــــــدد الإطـــــــــار الـــــــــذي يضـــــــــمن الأداء الســــــــــليم 

                              
 .244أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص. - 1
 



الوقاية من جرائم الفساد في القطاع العام الأول:الفصل   

 

33 
 

ــــــــــنص ضــــــــــمن  ــــــــــم ال ــــــــــة، كمــــــــــا ت ــــــــــة والعهــــــــــدة الانتخابي ــــــــــم للوظــــــــــائف العمومي ــــــــــه والملائ والنزي
 .لك القضاة بالنظر إلى أهميتهأحكامه على وضع مدونة خاصة بس

 قيات المهنةلامدونات قواعد سلوك الموشفين العموميين وقواعد أخالفرع الأول : 

 1قيات المهنةلامفهوم مدونات قواعد سلوك الموشفين العموميين وقواعد أخأولا: 
 :  التعريف القانونل – 0

الإطار الذي يضــــــمن الآداء نص المشــــــر  الجزائري على وضــــــع مدونات وقواعد ســــــلوكية تحدد 
الســـــــــــــــليم، النزيـه والملائم للوظـائف العموميـة والعهـدة الانتخـابيـة، حيـث ينـاط وضـــــــــــــــع المـدونــات 
والقواعد السلوكية إلى الدولة، المجالس المنتخبة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات 

روح إلى تشــــجيع النزاهة و النشــــاطات الاقتصــــادية. وتتضــــمن هذه المدونات قواعد قانونية تهدف 
، إضــــــــافة إلى ذلك، فقد نص المشـــــــــر  الجزائري في نفس 2المســــــــؤولية بين الموظفين والمنتخبين

القــانون، وضـــــــــــــــمن الأحكــام المتعلقــة بــالتــدابير الوقــائيــة في القطــا  العــام على وضـــــــــــــــع قواعــد 
 لأخلاقيات المهنة .

مدونة السـلوك فقد عرفتها على أنها ذلك المصطل  الذي يختلط مفهومه مع مفهوم مدونة        
أخلاقيــات المهنــة وكــذا مــدونـــة أدبيـــات المهنـــة، ويحـــدد مجموعــة من القواعـــد المكتوبـــة لهيئـــة أو 
لمؤســـســـة أو لهيكل للحرف التي تلتزم بها والتي تنظم ســـلوك المســـتخدمين والمســـؤولين وهي ذات 

قي ومهني، كما يتضـــمن الإجراءات ســـواء التأديبية أو الجزائية التي تترتب عن عدم طابعين أخال
 .3بهذه القواعد  الالتزام

                              
الوقـايـة من الفســـــــــاد المتعلقـة بقواعد ســـــــــلوك وأخلاقيات  الموشفين العموميين فل القانون  تـدابيرتبون عبـد الكريم، ) -1

 . 02ص  0222،  -سعيدة –، جامعة الطاهر مولاي  20العدد (، مجلة القانون والمجتمع ، المجلد السابع ، الجزائري
 .لمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق  22-20من القانون رقم  22المادة  - 2
الموقع ،20الفساد ومكافحته، الجزائر، ص  انظر مشرو  مدونة قواعد سلوك الموظف العمومي، الهيئة الوطنية للوقاية من - 3

 للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.الرسمي 
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مدونة أخلاقيات المهنة تتضـــمن قواعد تتعلق بالواجبات والالتزامات وكذا قواعد المســـؤولية        
 ن أخلاقياتالتي يخضــــــــع لها الأشــــــــخاص المعينون في المناصــــــــب أو الوظائف، على اعتبار أ

لى المعايير  المهنة وفقا لهذا التعريف هي المصـــــــــــــطل  الذي يحيل إلى النصـــــــــــــوص التنظيمية وا 
المفروضـــــة من قبل مهنة أو وظيفة والتي تتضـــــمن الواجبات والالتزامات وكذا المســـــؤوليات التي 
يخضــــــــع لها الأشــــــــخاص المعينون لممارســــــــتها، وهو ما يتقاطع أو يتداخل في جوهره مع مفهوم 

واعد ســلوك الموظف العمومي، إذ أن هذه الأخيرة ووفقا لذات المشــرو  تتضــمن أيضــا في شــق ق
 .1منها قواعد مكتوبة تنظم سلوك الخاضعين لها، وفي شق آخر الإجراءات الـتأديبية

وترتبط أخلاقيـات المهنـة وقواعد ســـــــــــــــلوك الموظف العمومي في شـــــــــــــــكلها العام بالوظيفة        
نظومات القانونية إلى وضــــــــع مدونات للموظف العام بمعناه الواســــــــع، ويذكر العامة، إذ تتجه الم

من بينها مدونة الســلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بجمهورية مصــر العربية، التي 
جاء في المادة الأولى منها ما يلي:" تســــــــمى هذه المدونة قواعد الســــــــلوك الوظيفي، وتطبق على 

جهـاز الإداري للـدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والجهات التابعة جميع العـاملين بـال
لها، ويعمل بها من تاريخ صــــــــدورها، وتتضــــــــمن مجموعة من المبادئ والقواعد والقيم التي تتعلق 

 2".لعملابضبط وتنظيم  

 :  التعريف الفقهل – 2

أنهـــا مجمو  الواجبـــات المتـــأصـــــــــــــــلـــة يوجـــد من يـــذهـــب إلى تعريف أخلاقيـــات المهنـــة على        
، وهذه الواجبات تجد لها أساسا في مجمو  المبادئً  والقواعد التي يتعين  3لممارسـة نشـاط مهني

مراعاتها والتقيد بها في ممارســـــــــــــة الوظائف والمهن، لذلك يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أنه 
يتعذر التميــــيز بوضوح بين ما ينتمي إلى الأخلاق الفرديــــة من أدبيات المجموعــــة أو الأخلاقيات 

                              
 . 02 – 00، ص  المرجع نفسه - 1

مدونة الســـــــلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بجمهورية مصـــــــر العربية، منشـــــــورات و ازرة التخطيط والمتابعة  - 2
 0224والإصلاح الإداري  )التنمية الإدارية (، القاهرة، 

3  - Nicole DECOOPMAN,DROIT ET DÉONTOLOGIE-Contribution à l'étude des modes de régulation, curapp-

revues, Paris, P 87, visité le 28- 04-2021. voir le lien : 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/23/decoopman.pdf 
 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/23/decoopman.pdf
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موعة ما، ســواء كانت هذه الأخلاقيات تهم جميع الوظائف العمومية أو ما هو مدونة المهنية لمج
وقواعد ســــــــلوكية، ذلك أن القواعد الأخلاقية يجب أن تظل وفية ل فكار المشــــــــتركة للمرفق العام 

 .، وكذلك الشأن بالنسبة لمدونات السلوك 1والمصلحة العامة

لقـة الإدارة أو الوظيفـة العموميـة، وكــذا الخـدمــة ترتبط بـأخ 2أخلاقيـات المهنـة كمصـــــــــــــــطل        
العمومية، وهنا يظهر العنصـــــــــــــــر المشـــــــــــــــترك بين قواعد أخلاقيات المهنة وكذا مدونات و قواعد 

كل منهما بأحكام، على أنه ثمة تكامل  22-20الســــــــــــلوك التي خص المشــــــــــــر  في القانون رقم 
ن الأخلاقيات تعرف على:" أنها وانســـــــــــــجام في نظرة المشـــــــــــــر  الجزائري لهذه المســـــــــــــألة، علما أ

 عن ســـــــــــــــلوكيات معينة تحت ظروف معينةمجموعـة مبـادئ مـدونة أو غير مدونة تأمر أو تنهي 
 ."وهي انعكاس للقيم التي يتخذها الفرد كمعايير تحكم سلوكه

مجموعة من القواعد والســـلوكات ": تعرف أخلاقيات المهنة في الأعمال الإدارية على أنها
ا الموظفون عند ممارســـــة أعمالهم بصـــــورة صـــــحيحة ويتجنبون في ذات الوقت التي يســـــترشـــــد به

التصـــرف الخاطئ والســـلوك غير الصـــحي ، وتتبع الأخلاق في مجملها من الأخلاق العامة التي 
تعلمها الإنســـــــان في حياته من الأســـــــرة والمدرســـــــة والدين والأصـــــــدقاء، إذ هي بيان شـــــــامل للقيم 

، إذ على هذا الأخير  "العمل اليومي الذي يقوم به الموظف العاموالمبـادئ التي ينبغي أن توجـه 
المواطنين  نالفســاد والتمييز بي ملزم بالحرص والنزاهة في تأدية وظيفته، والابتعاد بها عن مواطن

 . 3وعن أي تجاهل لمبدأ المساواة"

                              
 2222، الجزائر،  22،العدد  22(، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد أخلاقيــات الوشيفـة العموميـةسعيد مقدم،)  - 1

 .22،ص 
ـــــــــــــــــــــــــية - 2 وهو مصــــــــــــطل  مشــــــــــــتق من كلمتين  DEONTOLOGIE يقابل مصـــــــــــطل  أخلاقيات المهنة في اللغة الفرنســـــــــــــ

 :وتعني العلم. انظــر LOGOوتعـني الواجب،  DEOإغريقيتين
Emmanuel AUBIN , DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE. Ed EJA, Paris, 2eme Ed, 2004   P.175 

 .  02ص،  2222 ،سنة 22 ط، دار مجدلاوي ، عمان، (أخلاقيات الوشيفـة العــامة)عبد القادر الشيخلي.  -3
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 .  المهنة أخلاقياتأهمية مدونات سلوك الموشفين العموميين ومدونات ثانيا : 
تظهـــــــــــــر أهميـــــــــــــة وضـــــــــــــع مـــــــــــــدونات ســـــــــــــلوك المـــــــــــــوظفين العمـــــــــــــوميين وأخلاقيـــــــــــــات        

المهنــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال عــــــــــدة أوجــــــــــه، لعــــــــــل أهمهــــــــــا التأكيــــــــــد علــــــــــى الــــــــــنص عليهــــــــــا ضــــــــــمن 
ــــــــــى وضــــــــــع  ــــــــــنص عل ــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق جــــــــــاء ال ــــــــــة، وف ــــــــــة وكــــــــــذا الوطني النصــــــــــوص الدولي
مــــــــــدونات للســــــــــلوك الخاصــــــــــة بــــــــــالموظفين العمــــــــــوميين، وكــــــــــذا قواعــــــــــد أخلاقيــــــــــات المهنــــــــــة 

اصــــــــــــة بهــــــــــــم ضــــــــــــمن قــــــــــــانون الوقايــــــــــــة مــــــــــــن الفســــــــــــاد ومكافحتــــــــــــه انســــــــــــجاما مــــــــــــع مــــــــــــا خ
تضــــــــــمنته اتفاقيــــــــــة الأمــــــــــم المتحــــــــــدة لمكافحــــــــــة الفســــــــــاد مــــــــــن أحكــــــــــام ذات صــــــــــلة بــــــــــذلك، إذ 

منهــــــــــــا التــــــــــــدابير المتعلقــــــــــــة بمــــــــــــدونات قواعــــــــــــد ســــــــــــلوك المــــــــــــوظفين  22تضــــــــــــمنت المــــــــــــادة 
ـــــــــــرة  ـــــــــــي الفق ـــــــــــث جـــــــــــاء ف ـــــــــــز 22العمـــــــــــوميين، حي ـــــــــــى تعزي ـــــــــــنص عل  مـــــــــــن هـــــــــــذه المـــــــــــادة ال

 20النزاهـــــــــــة والأمانـــــــــــة والمســـــــــــؤولية بـــــــــــين المـــــــــــوظفين العمـــــــــــوميين، كمـــــــــــا أضـــــــــــافت الفقـــــــــــرة 
علـــــــــــــى التأكيـــــــــــــد تطبيـــــــــــــق مـــــــــــــدونات أو معـــــــــــــايير ســـــــــــــلوكية مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الآداء الصـــــــــــــحي  
والســـــــــــليم  للوظــــــــــــائف العموميـــــــــــة، ضــــــــــــمن النظـــــــــــام القــــــــــــانوني للدولـــــــــــة الطــــــــــــرف فــــــــــــي ذات 

 . 1الاتفاقية

افحـــــــــــة الفســـــــــــاد المصـــــــــــادق عليهـــــــــــا مـــــــــــن ولـــــــــــم تكـــــــــــن اتفاقيـــــــــــة الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لمك       
طـــــــــــرف الجزائـــــــــــر الاتفاقيـــــــــــة الوحيـــــــــــدة التـــــــــــي تضـــــــــــمنت الـــــــــــنص علـــــــــــى وضـــــــــــع مـــــــــــدونات 
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــك أن اتفاقي ـــــــــــــــة، ذل ـــــــــــــــات المهن ســـــــــــــــلوك المـــــــــــــــوظفين العمـــــــــــــــوميين ومـــــــــــــــدونات أخلاقي

ــــــــــي لســــــــــنة  ــــــــــر قــــــــــد  02222الاتحــــــــــاد الإفريق ــــــــــي صــــــــــادقت عليهــــــــــا الجزائ ــــــــــع الفســــــــــاد الت لمن
لتـــــــــــــزام الـــــــــــــدول الأطـــــــــــــراف بالقيـــــــــــــام منهـــــــــــــا الـــــــــــــنص علـــــــــــــى ا 22تضـــــــــــــمنت فـــــــــــــي المـــــــــــــادة 

                              
مـــــــــن اتفاقيـــــــــة الأمـــــــــم المتحـــــــــدة لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد مـــــــــا يلـــــــــي: "علـــــــــى وجـــــــــه  22 مـــــــــن المـــــــــادة 20جـــــــــاء فـــــــــي الفقـــــــــرة  -1

الخصـــــــــوص تســـــــــعى كــــــــــل دولـــــــــة طــــــــــرف إلـــــــــى أن تطبــــــــــق ضـــــــــمن نطــــــــــاق نظمهـــــــــا المؤسســــــــــية والقانونيـــــــــة، مــــــــــدونات أو 
 "معايير سلوكية من أجل الأداء الصحي  و المشرف والسليم للوظائف العمومية

 .0222جويلية  22ومكافحته، المعتمدة بماباتو في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد   - 2
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ـــــــــــدابير مـــــــــــن بينهـــــــــــا تشـــــــــــكيل لجنـــــــــــة داخليـــــــــــة أو جهـــــــــــاز  بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن الإجـــــــــــراءات والت
مماثـــــــــــــــل وتكليفـــــــــــــــه ب عـــــــــــــــداد مدونـــــــــــــــة ســـــــــــــــلوك ومراقبـــــــــــــــة تنفيـــــــــــــــذها وتوعيـــــــــــــــة المـــــــــــــــوظفين 

 .العموميين وتدريبهم بشأن المساءلة المتعلقة ب داب المهنة

ـــــــــــة لمك ـــــــــــى ذلـــــــــــك، تضـــــــــــمنت الاتفاقيـــــــــــة العربي ـــــــــــي صـــــــــــادقت إضـــــــــــافة إل افحـــــــــــة الفســـــــــــاد الت
التـــــــــــي جـــــــــــاءت بعنـــــــــــوان  22حكمـــــــــــا ممـــــــــــاثلا، حيـــــــــــث ضـــــــــــمنت المـــــــــــادة  1عليهـــــــــــا الجزائـــــــــــر

ـــــــــــي فقرتهـــــــــــا  ـــــــــــةً  والمكافحـــــــــــة" ف ـــــــــــدابير الوقاي ـــــــــــة  22"ت ـــــــــــالي:" تســـــــــــعى كـــــــــــل دول الحكـــــــــــم الت
ـــــــــــــى أن تطبـــــــــــــق ضـــــــــــــمن نطـــــــــــــاق نظمهـــــــــــــا المؤسســـــــــــــ ـــــــــــــة مـــــــــــــدونات اتطـــــــــــــرف إل ية والقانوني

مشــــــــــــــــرف والســــــــــــــــليم للوظــــــــــــــــائف ومعــــــــــــــــايير ســــــــــــــــلوكية مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل الأداء الصــــــــــــــــحي  وال
 . "2العامة

 المهنة الخاصة بالقلاة أخلاقياتمدونة الفرع الثانل : 
تــــــــم الـــــــــنص علـــــــــى وضـــــــــع مدونـــــــــة لأخلاقيــــــــات مهنـــــــــة القضـــــــــاة ضـــــــــمن نـــــــــص المـــــــــادة        
مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــذكور ســــــــــــابقا، ولكــــــــــــن قبــــــــــــل ذلــــــــــــك تضــــــــــــمن القــــــــــــانون الأساســــــــــــي  20

ـــــــــى وضـــــــــع هـــــــــذه  04للقضـــــــــاة ضـــــــــمن المـــــــــادة  ـــــــــنص عل ـــــــــه ال ـــــــــث أشـــــــــارت من ـــــــــة، حي المدون
 . 3إلى تحديد المدونة هذه ل خطاء المهنية الأخرى

ـــــــــــس         ـــــــــــي صـــــــــــادق عليهـــــــــــا المجل ـــــــــــة القضـــــــــــاة الت ـــــــــــات مهن ـــــــــــة أخلاقي وتضـــــــــــمنت مدون
ــــــــــــاريخ  ــــــــــــدة بت ــــــــــــة المنعق ــــــــــــه العادي ــــــــــــي دورت ــــــــــــذي اجتمــــــــــــع ف ــــــــــــى للقضــــــــــــاء ال -20-02الأعل

                              
المتضــــمن التصــــديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفســــاد،  22/22/0224المؤرخ في  24/042المرســــوم الرئاســــي رقم  - 1

 .0224سبتمبر  02الصادر في  24،ج رج ج د  ، العدد رقم  0222ديسمبر  02المحررة بالقاهرة، بتاريخ 
 .0222ديسمبر  02ة العربية لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة، بتاريخ الاتفاقي - 2
من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ما يلي: " تحدد مدونة أخلاقيات مهنة القضاة  04ضمنت المادة ت - 3

 0224-22-20المؤرخ في  24/22قم التي يعدها المجلس الأعلى للقضاء الأخطاء المهنية الأخرى." أنظر القانون العضوي ر 
 .22/22/0224،الصادر بتاريخ  22المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر ج ج د  ، العدد رقم 
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التـــــــــــــي مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المبـــــــــــــادئ العامـــــــــــــة للتأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى المبـــــــــــــادئ الأساســـــــــــــية  0220
ــــــــى القاضــــــــي الالتــــــــزام بهــــــــا، وهــــــــي فــــــــي حقيقــــــــة الأمــــــــر مبــــــــادئ دســــــــتورية قبــــــــل  يتوجــــــــب عل
كــــــــل شــــــــيء، حيــــــــث يتعلــــــــق الأمــــــــر بمبــــــــدأ اســــــــتقلالية الســــــــلطة القضــــــــائية التــــــــي تضــــــــمنتها 

ـــــــــي: " الســـــــــلطة  220مـــــــــن المـــــــــادة  22الفقـــــــــرة  ـــــــــى مـــــــــا يل مـــــــــن الدســـــــــتور التـــــــــي نصـــــــــت عل
ــــــــــانون ــــــــــة وكــــــــــذا ، ومبــــــــــدأ ا"القضــــــــــائية مســــــــــتقلة، وتمــــــــــارس فــــــــــي إطــــــــــار الق لشــــــــــرعية الجنائي

، إذ تظهــــــــــر أهميــــــــــة التأكيــــــــــد عليهــــــــــا مــــــــــن خـــــــــــلال  1مســــــــــاواة المتقاضــــــــــين أمــــــــــام القضــــــــــاء
كونهـــــــــــــــا الأســـــــــــــــاس لالتزامــــــــــــــــات القاضـــــــــــــــي المنصـــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــا كـــــــــــــــذلك ضــــــــــــــــمن ذات 

م بــــــــــــــــالتحلي بمبــــــــــــــــدأ الحيــــــــــــــــاد المدونــــــــــــــــة، حيــــــــــــــــث يتوجــــــــــــــــب علــــــــــــــــى القاضــــــــــــــــي أن يلتــــــــــــــــز 
خل مـــــــــن شـــــــــأنه التـــــــــأثير كمـــــــــا يلتـــــــــزم بعـــــــــدم القبـــــــــول مـــــــــن أي جهـــــــــة كانـــــــــت أي تـــــــــدوالتجرد،

 . 2على عمله

ـــــــــدخل         ـــــــــى هـــــــــذه الالتزامـــــــــات مـــــــــن كـــــــــون أنهـــــــــا قواعـــــــــد ســـــــــلوكية ت ـــــــــد عل ـــــــــدرج التأكي وين
ضــــــــــمن إطــــــــــار تــــــــــدابير الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســـــــــــاد، ذلــــــــــك أن المدونــــــــــة قــــــــــد أشــــــــــارت ضـــــــــــمن 

ـــــــــــى تطبيـــــــــــق قـــــــــــانون الوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتـــــــــــه لاســـــــــــيما المـــــــــــادة   20حيثياتهـــــــــــا إل
ن الرشـــــــــوة والتـــــــــي تعتبـــــــــر مـــــــــن أهـــــــــم جـــــــــرائم الفســـــــــاد، فقـــــــــد منـــــــــه، ففـــــــــي شـــــــــأن الوقايـــــــــة مـــــــــ

أكـــــــــــدت هـــــــــــذه القواعـــــــــــد ضـــــــــــرورة التـــــــــــزام القاضـــــــــــي بالفصـــــــــــل فـــــــــــي المســـــــــــائل المعروضـــــــــــة 
ــــــــي الفصــــــــل فيهــــــــا مــــــــن شــــــــأنه أن يســــــــاعد  ــــــــبطء ف ــــــــك أن ال ــــــــي أحســــــــن الآجــــــــال، ذل ــــــــه ف علي
علــــــــــى تنــــــــــامي الفــــــــــرص لوجــــــــــود عــــــــــروت لمزايــــــــــا ومنــــــــــافع غيــــــــــر قانونيــــــــــة، فضــــــــــلا علــــــــــى 

                              
ـــــــــــور على ما يلي: " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام القضاء وهو  222تنص المادة  - 1 من الدستـ

المتضــــــــــــــمن التعــديــل  0220-22-20المؤرخ في  20/22القــانون ". أنظر القــانون رقم  في متنــاول الجميع ويجســــــــــــــده احترام 
  22/22/0220.الصادر بتاريخ 24الدستوري، ج ر ج ج د  ، العدد رقم 

الصــــــادر  22من مدونة أخلاقيات مهنة القضــــــاة. ج ر ج ج د  ، العدد رقم  20من القســــــم  22والفقرة  20انظر الفقرة  - 2
 0222-22-24بتاريخ 
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ــــــــى ــــــــص هــــــــذه القواعــــــــد عل ــــــــي القاضــــــــي نفســــــــه مــــــــن كــــــــل شــــــــبهة، إضــــــــافة  ن ضــــــــرورة أن يق
إلـــــــــــى عـــــــــــدم قبـــــــــــو لـــــــــــه الهـــــــــــدايا مـــــــــــن المتقاضـــــــــــين فـــــــــــي أي شـــــــــــكل كانكمـــــــــــا نصـــــــــــت ذات 

ـــــــــرة  ـــــــــي الفق ـــــــــى ضـــــــــرورة تنحـــــــــي القاضــــــــــي كلمـــــــــا  22مـــــــــن القســـــــــم  22المدونـــــــــة ف منهـــــــــا عل
كانـــــــــت لـــــــــه علاقـــــــــة بالمتقاضيــــــــــن أو كانـــــــــت لـــــــــه مصـــــــــلحة فـــــــــي الـــــــــدعوى ماديـــــــــة كانـــــــــت أو 

 .1قاية فعلية من الوقو  في حالة تعارت المصال معنوية، و في ذلك و 

ـــــــــــه بشـــــــــــأن مضـــــــــــمون قواعـــــــــــد أخلاقيـــــــــــات مهنـــــــــــة القضـــــــــــاة، أنهـــــــــــا         ومـــــــــــا يمكـــــــــــن قول
ـــــــــــر إطـــــــــــارا مـــــــــــدعما لضـــــــــــمان الأداء  ـــــــــــة بالغـــــــــــة تعتب ـــــــــــادئ ذات أهمي تضـــــــــــمنت قواعـــــــــــد ومب
الســـــــــليم والنزيـــــــــه والملائـــــــــم للقاضـــــــــي، ذلـــــــــك أنهـــــــــا تكمـــــــــل وتـــــــــدعم المبـــــــــادئ والقواعـــــــــد التـــــــــي 

 القانون الأساسي للقضاء . تضمنها

ــــــــــــت المــــــــــــادة         ذا كان ــــــــــــه وا  ــــــــــــر أن ــــــــــــانون الأساســــــــــــي للقضــــــــــــاة ســــــــــــالفة  04غي مــــــــــــن الق
الـــــــــذكر قـــــــــد أشـــــــــارت إلـــــــــى تحديـــــــــد الأخطـــــــــاء المهنيـــــــــة الأخـــــــــرى ضـــــــــمن مدونـــــــــة أخلاقيـــــــــات 
مهنــــــــــة القضــــــــــاة، فــــــــــ ن هــــــــــذه المدونــــــــــة رغــــــــــم مــــــــــا تضــــــــــمنته مــــــــــن مبــــــــــادئ وقواعــــــــــد بالغــــــــــة 

ـــــــــة، إلا أنهـــــــــا لـــــــــم تحـــــــــدد بشـــــــــكل  صـــــــــري  وواضـــــــــ  مـــــــــا اصـــــــــطلحت عليهـــــــــا المـــــــــادة الأهمي
ــــــــــان  04 ــــــــــة مضــــــــــمونها ببي ــــــــــت المدون ــــــــــة الأخــــــــــرى، إذ ذيل ــــــــــذكر بالأخطــــــــــاء المهني ســــــــــالفة ال

الســــــــــــلوكات التـــــــــــــي يتوجـــــــــــــب علـــــــــــــى القاضــــــــــــي الالتـــــــــــــزام والتحلـــــــــــــي بهـــــــــــــا، دون التصـــــــــــــري  
بشـــــــــــكل واضـــــــــــ  علـــــــــــى أن مخالفـــــــــــة هـــــــــــذه الســـــــــــلوكات تمثـــــــــــل أخطـــــــــــاء مهنيـــــــــــة تســـــــــــتوجب 

 .ة لها والمقابلة لهاالعقوبات التأديبية الملائم

                              
،ج ر ج   20-22 المعنون بـ "سلوكات القاضي"، الفقرتين على التوالي  22انظر مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، القسم  - 1

 .0222-22-24الصادر بتاريخ  22ج د  ، العدد رقم 
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المبحث الثانل : تسيير الأموال العمومية والصفقات والشفافية فل التعامل مع 
 الجمهور

لقـــــــــــد قـــــــــــام المشـــــــــــر  الجزائـــــــــــري مـــــــــــن أجـــــــــــل حمايـــــــــــة الصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة وحمايـــــــــــة        
المـــــــــــــال العـــــــــــــام  بوضـــــــــــــع العديـــــــــــــد مـــــــــــــن التشـــــــــــــريعات والقـــــــــــــوانين التـــــــــــــي حـــــــــــــددت جـــــــــــــرائم 
ــــــــــــي  ــــــــــــاة والرشــــــــــــوة الت ــــــــــــة مرتكبيهــــــــــــا خاصــــــــــــة جريمــــــــــــة المحاب ــــــــــــة ومعاقب الصــــــــــــفقات العمومي

ــــــــــــق تعــــــــــــد مــــــــــــن أكثــــــــــــر الجــــــــــــرائم انتشــــــــــــارا فــــــــــــي الصــــــــــــفقات  العموميــــــــــــة وتفويضــــــــــــات المرف
المتعلــــــــــــق  بالوقايــــــــــــة مــــــــــــن الفســــــــــــاد ومكافحتــــــــــــه مــــــــــــن أهــــــــــــم  20/22ويعــــــــــــد القــــــــــــانون العام،

القـــــــــوانين التـــــــــي اهتمـــــــــت بهـــــــــذا الجانـــــــــب وفصـــــــــلت فـــــــــي هـــــــــذه الجـــــــــرائم ووضـــــــــعت العقـــــــــاب 
المناســــــــب لهــــــــا ويــــــــدخل هــــــــذا الطــــــــرح ضــــــــمن مــــــــا تقتضــــــــيه قواعــــــــد الحوكمــــــــة العامــــــــة وفــــــــي 

دوليـــــــــــة فـــــــــــي إطـــــــــــار نفــــــــــس الوقـــــــــــت يعتبـــــــــــر كاســـــــــــتجابة لالتـــــــــــزام الدولــــــــــة فـــــــــــي علاقاتهـــــــــــا ال
مكافحــــــــــة الفســــــــــاد بكــــــــــل أشــــــــــكاله، ولقــــــــــد كمــــــــــل تشــــــــــريع الصــــــــــفقات العموميــــــــــة وتفويضــــــــــات 

هــــــــــــــذا القــــــــــــــانون باحتوائــــــــــــــه  22/042المرفــــــــــــــق العــــــــــــــام المســــــــــــــتحدث بموجــــــــــــــب المرســــــــــــــوم 
ــــــــــق ســــــــــلطة  ــــــــــق الأنجــــــــــع لهــــــــــذا التشــــــــــريع عــــــــــن طري ــــــــــدة تضــــــــــمن التطبي ــــــــــات جدي ــــــــــى آلي عل

مــــــــــن شــــــــــأنها أن تعــــــــــزز ضــــــــــبط الصــــــــــفقات العموميــــــــــة وتفويضــــــــــات المرفــــــــــق العــــــــــام والتــــــــــي 
الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتـــــــــــه وفــــــــــق سياســــــــــة جنائيــــــــــة متكاملـــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال المـــــــــــال 

 العام.
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 المطلب الأول : تسيير الأموال العمومية

 الفرع الأول : الفساد الاقتصادي والمالل 
ينشـــــــأ الفســـــــاد الاقتصـــــــادي بالممارســـــــات المنحرفة والاســـــــتغلالية للاحتكارات الاقتصـــــــادية        
، التي تســــــــتهدف تحقيق منافع اقتصــــــــادية خاصــــــــة على حســــــــاب مصــــــــلحة 1عات الأعمالوقطا

المجتمع بما لا يتناسب مع القيمة المضافة التي تسهم بها، وتحدث هذه الممارسات نتيجة غياب 
الرقابة أو نتيجة ضــــــــــــــعف الضــــــــــــــوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة للمناخ الاقتصــــــــــــــادي، أو هو 

أربـاح عن طريق أعمـال منـافية للقيم والأخلاق والقانون، كالغ  الحصـــــــــــــــول على منـافع مـاديـة و 
 التجاري والتلاعب في الأســـــــعار من خلال افتعال أزمات في الأســـــــواق والرشـــــــاوى التي تمنحها

 ...الشركات الأجنبية، تهريب الأموال، الفساد الجمركي، التهرب الجمركي

ويدخل ضــمن نطاق الفســاد الاقتصــادي الفســاد المالي والذي يتمثل في مجمل الانحرافات        
المالية، ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سـير العمل المالي في الدولة ومؤسـساتها، و 

وتتنو  مظاهر الفســــاد المالي لتشــــمل: غســــل  .مخالفة التعليمات الخاصــــة بأجهزة الرقابة المالية 
   ...–الأموال والتهرب الضريبي، تزييف العملة النقدية

من قانون الوقاية من  22تطرق المشــر  الجزائري إلى تســيير الأموال العمومية في المادة        
الفســاد ومكافحته حيث نص على :" تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشــفافية والمســؤولية والعقلانية 

طبقا للتشـــريع والتنظيم المعمول بهما، ولاســـيما على مســـتوى القواعد في تســـيير الأموال العمومية 
 . 2المتعلقة ب عداد ميزانية الدولة وتنفيذها" 

                              
 .02حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق . 20/22من القانون  22انظر المادة  -  2
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 الفرع الثانل : دور الأجهزة المختصة بالرقابة المالية فل مكافحة الفساد
ســـــــــــــــاد ة الفلا يقـل دور أجهزة الرقـابـة المـاليـة أهمية عن هيئات الرقابة الإدارية في مكافح       

عموما و الفســـاد الإداري خصـــوصـــا باعتبار أن لهذه الأخيرة شـــقا ماليا يجب مكافحته، و يقصـــد 
بالرقابة المالية:" الرقابة التي تســـتهدف ضـــمان ســـلامة التصـــرفات المالية و الكشـــف الكامل عن 

 . "..مدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد النافذة الانحرافات و 

 تتمثل أهدافها الأساسية في ثلاث نقاط :و  

و هو التحقق من تطبيق ما وافقت عليه الســـــــلطة التشـــــــريعية فيما يتعلق  هدف ســـــياســـــل:أولا: 
بالميزانية و هو ما يعني اســـتخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصـــصـــت لها و جباية الإيرادات 

 حسب الأنظمة و القوانين.

التحقق من صــحة الحســابات و ســلامة التصــرفات و الإجراءات و يتمثل في : هدف ماللثانيا : 
المالية و كشف الانحرافات و الأخطاء المالية والاختلاسات،هذا بالإضافة إلى مراقبة الأداء وفقا 

 .ل هداف الموضوعة و بالتالي مراقبة الترشيد في الإنفاق

كبر نفع ممكن بـأقـل النفقات و هو التـأكـد من أن أنظمـة العمـل تؤدي إلى أ هـدف إداري:ثـالثـا : 
الممكنة و تصـــحي  القرارات الإدارية مما يؤدي إلى حســـن ســـير العمل في كافة مراحل التخطيط 

 .أو التنفيذ أو المتابعة

 المطلب الثانل : الفساد فل مجال الصفقات العمومية   
تعتبــــــــــــر الوقايــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــرائم الصــــــــــــفقات العموميــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــم الآليــــــــــــات التــــــــــــي        

عمـــــــــل المشـــــــــر  الجزائـــــــــري علـــــــــى تكريســـــــــها عـــــــــن طريـــــــــق وضـــــــــع مجموعـــــــــة مـــــــــن الأحكـــــــــام 
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، وتطبيقـــــــــــا  1الإجرائيـــــــــــة الوقائيـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال قـــــــــــانون الوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتـــــــــــه
ءات لمضـــــــــمون الوقايـــــــــة خيـــــــــر مـــــــــن العـــــــــلاج عمـــــــــد المشـــــــــر  الجزائـــــــــري إلـــــــــى اتخـــــــــاذ إجـــــــــرا

كفيلـــــــــــة للحيلولـــــــــــة دون وقـــــــــــو  الجريمـــــــــــة حيـــــــــــث أولـــــــــــى أهميـــــــــــة ومكانـــــــــــة خاصـــــــــــة للوقايـــــــــــة 
ــــــــــــة فرصــــــــــــد مجموعــــــــــــة مــــــــــــن  ــــــــــــي مجــــــــــــال الصــــــــــــفقات العمومي مــــــــــــن الفســــــــــــاد ومكافحتــــــــــــه ف
الإجـــــــــراءات والتــــــــــدابير الوقائيـــــــــة بهــــــــــدف ســـــــــد الفــــــــــرا  القـــــــــانوني الــــــــــذي منـــــــــه تنفــــــــــذ جــــــــــرائم 

مكافحتــــــــــه والتــــــــــي الصــــــــــفقات وذالــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال أحكــــــــــام قــــــــــانون الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد و 
تتمثـــــــــــــل فــــــــــــــي فرضــــــــــــــه لمجموعـــــــــــــة مــــــــــــــن الالتزامــــــــــــــات التـــــــــــــي يخضــــــــــــــع لهــــــــــــــا الموظــــــــــــــف 
العمــــــــــومي) تطرقنــــــــــا لهــــــــــا ســــــــــابقا(، ومــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى تكــــــــــريس المبــــــــــادئ التــــــــــي يجــــــــــب 

 .على الإدارة الالتزام بها أثناء القيام ب جراءات الصفقات العمومية

 لصفقات العمومية الفرع الأول : الإجراءات الوقائية من الفساد فل شل قانون ا
أكــــــــــــــد المشــــــــــــــر  الجزائــــــــــــــري فــــــــــــــي تنظــــــــــــــيم الصــــــــــــــفقات العموميــــــــــــــة علــــــــــــــى مبــــــــــــــادئ        

أساســـــــــــــية تخضـــــــــــــع لهـــــــــــــا الصـــــــــــــفقة العموميـــــــــــــة عمومـــــــــــــا والمناقصـــــــــــــة خصوصـــــــــــــا والتـــــــــــــي 
مـــــــــن  2يجـــــــــب علـــــــــى المصـــــــــلحة المتعاقـــــــــدة مراعاتهـــــــــا وهـــــــــو مـــــــــا تضـــــــــمنته أحكـــــــــام المـــــــــادة 

فويضـــــــــــــــات المرفـــــــــــــــق المتعلـــــــــــــــق بتنظـــــــــــــــيم الصـــــــــــــــفقات العموميـــــــــــــــة وت 042-22المرســـــــــــــــوم 
لضــــــــــــمان نجاعـــــــــــة الطلبــــــــــــات العموميــــــــــــة والاســــــــــــتعمال "العـــــــــــام بنصــــــــــــها علــــــــــــى مـــــــــــا يلــــــــــــي 

ـــــــــــادئ حريـــــــــــة  ـــــــــــة مب ـــــــــــي الصـــــــــــفقات العمومي الحســـــــــــن للمـــــــــــال العـــــــــــام، يجـــــــــــب أن تراعـــــــــــي ف
الوصـــــــــــــــــول للطلبـــــــــــــــــات العموميـــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــاواة فـــــــــــــــــي معاملـــــــــــــــــة المرشـــــــــــــــــحين وشـــــــــــــــــفافية 

 "2المرسوم الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا 

                              
،  22العدد ، مجلة دفاتر السيادة والقانون، (الوقاية من الفساد ومكافحته فل مجال الصفقات العموميةحمزة خضري، ) - 1

 .224ص   0220، جوان   المسيلةجامعة 
يتضــــمن تنظيم الصــــفقات العمومية وتفويضــــات   0222-22-22مؤرخ فس  042-22من المرســــوم الرئاســــي  22المادة - 2

 . 0222سبتمبر  22( صادر في  22ر عدد ) المرفق العام، ج
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تقــــــــــوم عمليــــــــــة إبــــــــــرام الصــــــــــفقات العموميــــــــــة علــــــــــى مبــــــــــادئ أساســــــــــية تتمثــــــــــل  وعليــــــــــه       
فـــــــــي إعـــــــــداد دفتـــــــــر الشــــــــــروط ) أولا( وحريـــــــــة الـــــــــدخول فــــــــــي المنافســـــــــة ) ثانيـــــــــا( والمســــــــــاواة 
بــــــــــــــين المتنافســــــــــــــين ) ثالثــــــــــــــا( وكــــــــــــــذلك شــــــــــــــفافية الإجــــــــــــــراءات )رابعــــــــــــــا( كمــــــــــــــا اســــــــــــــتحدث 

ـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ومكاف ـــــــــري مـــــــــن خـــــــــلال أحكـــــــــام قـــــــــانون الوقاي ـــــــــه مبـــــــــدءا المشـــــــــر  الجزائ حت
لا يقــــــــــل أهميــــــــــة عــــــــــن المبــــــــــادئ الأخــــــــــرى وهــــــــــو ضــــــــــرورة إدراج التصــــــــــري  بالنزاهــــــــــة عنــــــــــد 

 1إبرام الصفقة العمومية )خامسا(.

 2أولا : الإعداد المسبق لدفتر الشروط
تعتبـــــــــــر دفـــــــــــاتر الشـــــــــــروط عناصـــــــــــر مكونـــــــــــة لعقـــــــــــود الصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة بصـــــــــــري         

والتـــــــــــي يتضـــــــــــ  مـــــــــــن خلالهـــــــــــا أن  22/042مـــــــــــن المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي  00نـــــــــــص المـــــــــــادة 
الــــــــــدفاتر التــــــــــي تبــــــــــرم وتنفــــــــــذ وفقهــــــــــا العقــــــــــود، يتعــــــــــين إعــــــــــدادها بعــــــــــد اكتمــــــــــال الدراســــــــــات 
ــــــــــــرغم مــــــــــــن أن هــــــــــــذه  ــــــــــــى ال ــــــــــــد أو الصــــــــــــفقة ، عل القبليــــــــــــة للمشــــــــــــرو  وقبــــــــــــل إعــــــــــــلان العق
المســــــــألة منظمــــــــة فــــــــي تنظــــــــيم الصــــــــفقات العموميــــــــة إلــــــــى أن المشــــــــر  أكــــــــد عليهــــــــا أيضـــــــــا 

التــــــــي جــــــــاء فيهــــــــا : "  22ومكافحتــــــــه وذلــــــــك فــــــــي المــــــــادة فــــــــي قــــــــانون الوقايــــــــة مــــــــن الفســــــــاد
يجــــــــــب أن تؤســــــــــس الإجــــــــــراءات المعمــــــــــول بهــــــــــا فــــــــــي مجــــــــــال الصــــــــــفقات العموميــــــــــة علــــــــــى 
ـــــــــــى معـــــــــــايير موضـــــــــــوعية ويجـــــــــــب أن تكـــــــــــرس  قواعـــــــــــد الشـــــــــــفافية والمنافســـــــــــة الشـــــــــــريفة وعل
ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــوص......على الإعــــــــــــــــداد المســــــــــــــــبق لشــــــــــــــــروط  هــــــــــــــــذه القواعــــــــــــــــد عل

   3 .المشاركة والانتقاء"

                              
المتعلق  60/60فعالية التدابير الوقائية لحماية الصـــــــفقة العمومية فل شل أحكام القانون بن بشــــــــــير وســــــــــيلة، )مدى  - 1

، جوان   -الأغواط–، جامعة عمار ثليجي  20(، مجلة الدراســــــات القانونية والســــــياســــــية، العدد بالوقاية من الفســــاد ومكافحته
 . 222ص   0222

 .02مولاي إبراهيم عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  - 2
 .، مرجع سابق  22-20من القانون  22انظر المادة  -  3
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ـــــــــــاتر         ـــــــــــوم ب عـــــــــــداد دف ـــــــــــى الإدارة أن تق ـــــــــــه يتعـــــــــــين عل ـــــــــــنص أن ويفهـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــذا ال
ــــــــــــدفاتر شــــــــــــروط  ــــــــــــى إبــــــــــــرام الصــــــــــــفقة، تحــــــــــــدد فــــــــــــي هــــــــــــذه ال ــــــــــــدعوى إل الشــــــــــــروط قبــــــــــــل ال
المشــــــــــاركة فـــــــــــي هـــــــــــذه المنافســــــــــة للحصـــــــــــول علـــــــــــى صــــــــــفقة وقواعـــــــــــد انتقـــــــــــاء المتعاقـــــــــــد أو 

ـــــــــذ الصـــــــــ ـــــــــد معهـــــــــا لتنفي ـــــــــي التعاق ـــــــــراغبين ف ـــــــــين المترشـــــــــحين ال فقة، وهـــــــــذا المتعامـــــــــل مـــــــــن ب
حرصــــــــــا علـــــــــــى الشـــــــــــفافية والوقايـــــــــــة مـــــــــــن وقــــــــــو  جـــــــــــرائم المـــــــــــال العـــــــــــام عمومـــــــــــا وجريمـــــــــــة 
الرشــــــــــــوة والمحابــــــــــــاة علــــــــــــى وجــــــــــــه الخصــــــــــــوص، إذ أن عــــــــــــدم تحديــــــــــــد شــــــــــــروط المشــــــــــــاركة 
والانتقـــــــــــاء المســـــــــــبق يفــــــــــــت  المجـــــــــــال واســــــــــــعا أمـــــــــــام الإدارة لاختيــــــــــــار المتعامـــــــــــل المتعاقــــــــــــد 

 .  1شوة على المعايير الغير القانونية كالمحاباة والر 

 ثانيا : حرية الدخول فل المنافسة 
يقتضــــــــــــي مبــــــــــــدأ حريــــــــــــة الــــــــــــدخول فــــــــــــي المنافســــــــــــة كمبــــــــــــدأ أساســــــــــــي تقــــــــــــوم عليــــــــــــه        

إجـــــــــراءات إبـــــــــرام الصـــــــــفقات العموميـــــــــة إعطـــــــــاء الفرصـــــــــة لكـــــــــل مـــــــــن تتـــــــــوافر فيـــــــــه شـــــــــروط 
المناقصـــــــــــة ليتقـــــــــــدم بعرضـــــــــــه لـــــــــــلإدارة المتعاقـــــــــــدة وفـــــــــــي ظـــــــــــل هـــــــــــذا المبـــــــــــدأ تتســـــــــــع الإدارة 

ــــــــــرص  ــــــــــة أمــــــــــام ف ــــــــــا لأســــــــــس ومعــــــــــايير موضــــــــــوعية بحت ــــــــــدين، وفق ــــــــــار أفضــــــــــل المتعاق اختي
ــــــــــردة حمــــــــــل الصــــــــــفقة  ــــــــــارات الشخصــــــــــية، فتحــــــــــدد الإدارة ب رادتهــــــــــا المنف ــــــــــدا عــــــــــن الاعتب بعي
وموضـــــــــــوعها وشـــــــــــروطها وتعرفـــــــــــه لجميـــــــــــع الأشـــــــــــخاص المهتمـــــــــــين والمعنيـــــــــــين بـــــــــــه، فـــــــــــأي 
شــــــــــــخص تتــــــــــــوافر فيــــــــــــه الشــــــــــــروط المطلوبــــــــــــة حــــــــــــق الاشــــــــــــتراك فــــــــــــي المناقصــــــــــــة وتقــــــــــــديم 

، ولا يجـــــــــوز لـــــــــلإدارة أن تبعـــــــــد أيـــــــــا مـــــــــن الـــــــــراغبين فـــــــــي التعاقـــــــــد 2ت خـــــــــاص للتعاقـــــــــدعـــــــــر 
مـــــــــن الاشـــــــــتراك فـــــــــي المنافســـــــــة متـــــــــى تـــــــــوافرت فيـــــــــه الشـــــــــروط القانونيـــــــــة بمعنـــــــــى أن تقـــــــــف 

                              
 .220ق، ص بري، مرجع ساضحمزة خ -  1
،ص  2222 د ط، د د ن، ، الأردن،قلاء الإلغاء، الكتاب الأول :  (القلاء الإداري الأردنل )،على خطار الشنطاوي -  2

024. 



الوقاية من جرائم الفساد في القطاع العام الأول:الفصل   

 

46 
 

ــــــــــــا إزاء المتنافســــــــــــين وهــــــــــــي ليســــــــــــت حــــــــــــرة فــــــــــــي اســــــــــــتخدام ســــــــــــلطتها  ــــــــــــا حيادي الإدارة موقف
ــــــــــــــك التــــــــــــــي التقديريــــــــــــــة بتقريــــــــــــــر فئــــــــــــــات المقــــــــــــــاولين أو المــــــــــــــوردين التــــــــــــــي تــــــــــــــد عوها أو تل

 .1تبعدها

 ثالثا : مبدأ المساواة بين المتنافسين
يقـــــــــــــوم هـــــــــــــذا المبـــــــــــــدأ علـــــــــــــى أســـــــــــــاس أن يجمـــــــــــــع المتقـــــــــــــدمين بعطـــــــــــــاءاتهم يكونـــــــــــــوا        

علــــــــى قــــــــدم المســــــــاواة مــــــــع بقيــــــــة المتنافســــــــين ولــــــــيس لــــــــلإدارة أن تقــــــــيم أي تمييــــــــز مشـــــــــرو  
التعامـــــــــل مـــــــــع بيـــــــــنهم، فـــــــــلا تطلـــــــــب مـــــــــن أحـــــــــدهم مـــــــــا لا تطلبـــــــــه مـــــــــن الآخـــــــــر، أي يجـــــــــب 

جميـــــــــــع المترشـــــــــــحين علـــــــــــى قـــــــــــدم المســـــــــــاواة مـــــــــــن حيـــــــــــث الشـــــــــــروط المطلوبـــــــــــة والمواعيـــــــــــد 
 والإجراءات المقررة دون تفرقة بينهم من طرف المصلحة المتعاقدة .

ويســــــــــــــــتمد مبــــــــــــــــدأ مســــــــــــــــاواة المتعاقــــــــــــــــدين فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــفقات العموميــــــــــــــــة مصــــــــــــــــدره        
القـــــــــــانوني مـــــــــــن مبـــــــــــدأ المســـــــــــاواة أمـــــــــــام المرافـــــــــــق العامـــــــــــة والـــــــــــذي يعتبـــــــــــر أحـــــــــــد المبـــــــــــادئ 
الدســـــــــتورية الأساســـــــــية التـــــــــي أقرتهـــــــــا الدســـــــــاتير والمواثيـــــــــق الدوليـــــــــة ويقصـــــــــد بـــــــــه فـــــــــي هـــــــــذا 

ــــــــــذين تتــــــــــوافر فــــــــــيهم نفــــــــــس الشــــــــــروط ا لتــــــــــي يفرضــــــــــها الســــــــــياق: المســــــــــاواة بــــــــــين جميــــــــــع ال
المرفـــــــــــق العـــــــــــام للاســـــــــــتفادة منـــــــــــه والاســـــــــــتمرار فـــــــــــي الاســـــــــــتفادة منـــــــــــه، بالتـــــــــــالي لا يكفـــــــــــي 
لـــــــــــــــلإدارة أن تكفـــــــــــــــل حريـــــــــــــــة المنافســـــــــــــــة لجميـــــــــــــــع مـــــــــــــــن يمارســـــــــــــــون النشـــــــــــــــاط موضـــــــــــــــو  
المناقصــــــــــة، فهــــــــــذا المبــــــــــدأ لــــــــــن يــــــــــؤدي الغــــــــــرت منــــــــــه ولكــــــــــن لا يجــــــــــد صــــــــــداه إلا إذا تــــــــــم 

ت حتــــــــى يتحقـــــــــق الوصــــــــول  إلـــــــــى اقترانــــــــه بمبــــــــدأ المســـــــــاواة بــــــــين جميـــــــــع مقــــــــدمي العطـــــــــاءا
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ـــــــــاء المشـــــــــرو  موضـــــــــو   ـــــــــى الإصـــــــــلاح بأعب ـــــــــث تكـــــــــون المفاضـــــــــلة عل ـــــــــد بحي أفضـــــــــل متعاق
  .1التعاقد

 رابعا : مبدأ الشفافية فل إجراءات إبرام الصفقات العمومية
ــــــــــي الإلمــــــــــام         ــــــــــل غايــــــــــة الإدارة ف ــــــــــدأ لأنــــــــــه يكف ــــــــــب التشــــــــــريعات هــــــــــذا المب تبنــــــــــت أغل

حتــــــــى يتســــــــنى لهــــــــا اختيــــــــار أفضــــــــل العــــــــروت فــــــــي بــــــــأكبر قــــــــدر ممكــــــــن مــــــــن المترشــــــــحين 
 .جو من المنافسة العامة

نــــــــــص المشــــــــــر  الجزائــــــــــري علــــــــــى غــــــــــرار بــــــــــاقي التشــــــــــريعات علــــــــــى مبــــــــــدأ الشــــــــــفافية        
فـــــــــــي قـــــــــــانون الوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتـــــــــــه حيـــــــــــث أقـــــــــــر بوجـــــــــــوب اتخـــــــــــاذ التـــــــــــدابير 

العموميــــــــــــة اللازمــــــــــــة لتعزيــــــــــــز الشــــــــــــفافية والمســــــــــــؤولية  العقلانيــــــــــــة فــــــــــــي تســــــــــــيير الأمــــــــــــوال 
 .  2طبقا للقانون

كمــــــــــا حــــــــــدد كيفيــــــــــة إضــــــــــفاء الشــــــــــفافية فــــــــــي تســــــــــيير الشــــــــــؤون العموميــــــــــة وذلــــــــــك باعتمــــــــــاد 
 :إجراءات وقواعد تمكن من الحصول على معلومات تتعلق بـ

  .تنظيمها وسيرها وكيفية اتخاذ القرارات فيها -
 تبسيط الإجراءات الإدارية .  -
الإدارة نشــــــــــــــــــر معلومــــــــــــــــــات تحسيســــــــــــــــــية عــــــــــــــــــن مخــــــــــــــــــاطر الفســــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــي  -

 العمومية.
 الرد على عرائت وشكاوي المواطنين .  -

                              
: الابرام التنفيذ فل لـــوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام الأســـس العامة للعقود الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 1

 .222،ص  0224، منشاة المعارف، مصر، قانون المناقصات والمزايدات
 .سابق ، مرجع  20/22من القانون   22المادة  - 2
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تســـــــــــبيب قراراتهـــــــــــا عنـــــــــــدما تصـــــــــــدر فـــــــــــي غيـــــــــــر صـــــــــــال  المـــــــــــواطن  وتبـــــــــــين  -
 . 1طرق الطعن المعمول بها 

أكــــــــــد المشــــــــــر  الجزائــــــــــري فــــــــــي قــــــــــانون الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه علــــــــــى وجــــــــــوب 
انـــــــــــب ذلـــــــــــك احتـــــــــــرام الشـــــــــــفافية والمنافســـــــــــة الشـــــــــــريفة وعلـــــــــــى معـــــــــــايير موضـــــــــــوعية إلـــــــــــى ج

فقــــــــد أكــــــــد علــــــــى تكــــــــريس مجموعــــــــة مــــــــن القواعــــــــد علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص، هــــــــذه القواعــــــــد 
تشـــــــــكل فـــــــــي مجموعهـــــــــا  عنصـــــــــر الشـــــــــفافية وتجعــــــــــل إطـــــــــاره أكثـــــــــر بـــــــــروزا وتتمثـــــــــل هــــــــــذه 

 القواعد فيما يلي : 

 علانية المعلومات المتعلقة ب جراءات إبرام الصفقات العمومية. -
  . الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -
معـــــــــــايير موضـــــــــــوعية ودقيقـــــــــــة لاتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات المتعلقـــــــــــة بـــــــــــ برام الصـــــــــــفقة  -

 .2العمومية

 خامسا : التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية 
ــــــــــراغبين فــــــــــي         ــــــــــى إدراج التصــــــــــري  بالنزاهــــــــــة لكــــــــــل ال حــــــــــرص المشــــــــــر  الجزائــــــــــري عل

المتعاقــــــــــــد مــــــــــــع الترشــــــــــــ  لصــــــــــــفقاته العموميــــــــــــة ضــــــــــــمن العــــــــــــرت التقنــــــــــــي الــــــــــــذي يقدمــــــــــــه 
ـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال أحكـــــــــــام المـــــــــــادة  ـــــــــــة ويظهـــــــــــر ذل مـــــــــــن المرســـــــــــوم  02و  22الإدارة المعني

 .3المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 042-22الرئاسي 

يشـــــــــــترط العمـــــــــــل بهـــــــــــذا التصـــــــــــري  فـــــــــــي جميـــــــــــع أنـــــــــــوا  الصـــــــــــفقات قصـــــــــــد تعزيـــــــــــز        
وجــــــــــب القــــــــــانون علــــــــــى كــــــــــل قواعــــــــــد الشــــــــــفافية والمنافســــــــــة الشــــــــــريفة فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال، أ

                              
  .22المادة  المرجع نفسه - 1

 . 222بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص  -  2
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، مرجع سابق 042-22من المرسوم  02انظر المادة  -  3
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متعهـــــــــــد وطنـــــــــــي أو أجنبـــــــــــي أصـــــــــــلي أو مـــــــــــن البـــــــــــاطن يرغـــــــــــب فـــــــــــي الترشـــــــــــ  للحصـــــــــــول 
 .على الصفقات العمومية أن يدرج التصري  بالنزاهة ضمن العرت المقدم

يســــــــــــتمد التصــــــــــــري  بالنزاهــــــــــــة إطــــــــــــاره القــــــــــــانوني والمرجعــــــــــــي مــــــــــــن أحكــــــــــــام القــــــــــــانون        
وبموجبـــــــــــــــه يصـــــــــــــــرح الشـــــــــــــــريك المتعلـــــــــــــــق بالوقايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الفســـــــــــــــاد ومكافحتـــــــــــــــه  20-22

المتعاقـــــــــد بشـــــــــرفه بأنـــــــــه لـــــــــم يكـــــــــن هـــــــــو شخصـــــــــيا ولا أحـــــــــد مـــــــــن مســـــــــتخدميه أو ممثليـــــــــه أو 
محاولـــــــــــــــــة رشـــــــــــــــــوة الأعـــــــــــــــــوان  مناوليـــــــــــــــــه محـــــــــــــــــل متابعـــــــــــــــــة قضـــــــــــــــــائية بســـــــــــــــــبب الرشـــــــــــــــــوة

يلزم الشــــــــــــــريك المتعاقــــــــــــــد بعــــــــــــــدم اللجــــــــــــــوء إلــــــــــــــى أي تــــــــــــــدخل أو ممارســــــــــــــة لا العمــــــــــــــوميين،
 .المتنافسين الآخرينأخلاقية أو غير نزيهة بهدف تفضيل عروت 

ـــــــــــي حـــــــــــال اكتشـــــــــــاف  ـــــــــــة إخـــــــــــلال الموظـــــــــــف بواجـــــــــــب التصـــــــــــري  بالنزاهـــــــــــة أو ف وفـــــــــــي حال
أدلــــــــــــة متطابقــــــــــــة تثبــــــــــــت تحيــــــــــــزا أو رشــــــــــــوة قبــــــــــــل عمليــــــــــــة التعاقــــــــــــد أو خلالهــــــــــــا أو حتــــــــــــى 

 بعدها يتم اتخاذ تدابير ردعية إزاء المخالفين والتي تتمثل في : 

 تسجيلهم في القائمة السوداء للمتعاملين . -
 لعقد مع المتعامل.فسخ ا -
 .1أو تعريضه إلى متابعات قضائية -

 الصفقات العمومية إبرام مشروعية على الإدارية الفرع الثانل: الرقابة
المكتشـــف  الأولى والأداة الإداري الفســـاد لمكافحة فعالة وســـيلة بأنها الإدارية الرقابة تعرف       
 فكرة أســـــــــاس يقوم على دولة أي في الســـــــــليم القانوني فالنظام ومجالاته، حجمه وتحديد عنه

 في الإداري بالعمل القائمة الجهة ســـواء مصـــدرها كان أي الإدارية الجهات على أعمال الرقابة
 الســــــــلطة في والمتمثلة للقوانين المصــــــــدرة الجهة أو التنفيذية الســــــــلطة في ذاتها والمتمثلة حد
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 أخضــعها لذلك القضــائية الســلطة في والمتمثلة والعقاب المتابعة تتولى التي الجهة أو التشــريعية
 شـــــكل في الرقابة هذه تمارس وبعده التنفيذ حيز دخولها قبل للوقاية العمومية قانون الصـــــفقات

 النشــــــــاط صــــــــميم في تعمقا أكثر تعتبر لذلك نفســــــــها، على للإدارة ذاتية كرقابة رقابة داخلية
 .1الإداري
 شـــك من معالجته وما ووســـائل أســـبابه وتحديد الانحراف لمنع فيه تســـعى الوقت في ذات      

يقا  ضـــــبط إلى تؤدي أن شـــــأنها من الرقابة الداخلية أن حكام العمل وا   حيث عليه الســـــيطرة وا 
 .الخطأ اكتشاف من السهل يكون

 رقابـــــــــــــــــةالب تقـــــــــــــــــوم الداخليـــــــــــــــــة، لرقابــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــوعها بعـــــــــــــــــد الخارجيـــــــــــــــــة والرقابــــــــــــــــة       
 التحقـــــــــــق بهـــــــــــدف المركـــــــــــزي المســـــــــــتوى إلـــــــــــى المســـــــــــتوى المحلـــــــــــي مـــــــــــن لجـــــــــــان الخارجيـــــــــــة

 والتنظــــــــــــــيم للتشــــــــــــــريع الدولــــــــــــــة وهيئاتهــــــــــــــا علــــــــــــــى المعروضــــــــــــــة الصــــــــــــــفقات شــــــــــــــرعية مــــــــــــــن
 أيضــــــــــا إلــــــــــى الرقابــــــــــة هــــــــــذه تهــــــــــدف العموميــــــــــة، الصــــــــــفقات مجــــــــــال فــــــــــي بهمــــــــــا المعمــــــــــول
ـــــــــــة مـــــــــــدى مـــــــــــن التحقـــــــــــق ـــــــــــدة المصـــــــــــلحة التـــــــــــزام مطابق ـــــــــــة المبـــــــــــرم  بالعمـــــــــــل المتعاق  بكيفي
 والتوافـــــــــــق الاتفـــــــــــاق لضـــــــــــمان لرقابـــــــــــةل الأساســـــــــــي المبـــــــــــدأ هـــــــــــو فالبرنـــــــــــام  هنـــــــــــا نظاميـــــــــــة،

  .البرام   لمسايرة تسير الأحداث إطار في الموضو  خطة مع

 المطلب الثالث : الشفافية فل التعامل مع الجمهور
لم يعد الفساد في الوقت الحاضر حالات منفردة ومنعزلة في إدارات أو قطاعات أو        

مجموعات من المنتفعين بل أصب  ظاهرة منظمة تتعدى حدود الدول، لذلك كان من الضروري 
إيجاد سياسات واستراتيجيات شاملة ومنظمة لمكافحته، ولضمان نجاح هذه السياسات لا بد من 

من ضمنها الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والقطاعات الحكومية مشاركة أطراف متعددة 
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إن مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة  ،1المختلفة والأجهزة الرقابية وغيرها من اللاعبين الأساسيين
(التي تبنتها .GOVERNANCEGOODعناصر أساسية للحوكمة الرشيدة أو الصالحة )

 .2ولية لتطبيقها في القطاعين العام والخاصالحكومات والهيئات المحلية والد

تتألف الحوكمة من عدد من العناصر الأساسية من أهمها الشفافية وسيادة القانون        
والمساءلة والمشاركة ومكافحة الفساد وغيرها، والشفافية عنصر أساسي للحوكمة الرشيدة ومتفق 

بيقه يبنى والشفافية تعني أن اتخاذ القرار وتطعليه في جميع التعاريف المختلفة للحوكمة الرشيدة، 
على قوانين وأنظمة محددة، ويعني كذلك توفر المعلومات للجمهور وحرية الوصول إليها لكل 

 .الأطراف التي لها علاقة أو تتأثر بتطبيق القرار

ساعد يطلا  الجمهور على المعلومات المختلفة عن سياسات الدولة وقراراتها وميزانياتها ا       
على الحد أو القضاء على الفساد، ومن الوسائل الفعالة لمكافحة الفساد والحد منه أيضاً خلق 
بيئة من القيم في جميع مؤسسات الدولة لرفع درجة النزاهة وبما يوفر رؤية شاملة لأداء مختلف 

فافية شالسلطات لمهامها أين يوفر الفرصة لتقييم جميع مؤسسات الدولة في أوجه النزاهة وال
زة عندما يضعف أداء الأجه ،والمساءلة، وكذلك كيفية تفاعل وتعاون هذه المؤسسات لأداء مهامها

الحكومية وتنعدم المساءلة من البديهي أن ينتشر الفساد ويؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية 
ية فوسياسية غير محمودة العواقب، وبالعكس من ذلك عندما ترتفع مؤشرات النزاهة والشفا

والمساءلة في أجهزة الدولة ترتفع ثقة المواطنين في نظامها وتتحسن نوعية الحياة والتنمية 
 المستدامة وسيادة القانون وتتلاشى فرص ومظاهر الفساد.

                              
، مذكرة نهاية الدراســـة لنيل شـــهادة الماســـتر ميدان الحقوق التدابير الوقائية لمكافحة الفســـاد فل الجزائر(فقيري عائشـــة،)   -  1

، ص 0222/0222والعلوم السياسية شعبة حقوق، تخصص القانون القضائي،  جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، موسم 
40 . 
،  0222، 2، مطبعة دانية بغداد ، شـــــــار  المتنبي،ط( والاســـــتبدادالفســـــاد بين الشـــــفافية  )مازن زاير جاســـــــم اللامي ،  -2
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 ملخ  الفصل :

ـــــــــــــدم قديمـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة الفســـــــــــــاد       ـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية، المجتمعـــــــــــــات ق ـــــــــــــبط فق  وجودهـــــــــــــا ارت
 .آخر دون شعب على تقتصر لا وهي السياسية، الأنظمة بوجود

 احتلـــــــــت حيـــــــــث الفســـــــــاد، مؤشـــــــــر فـــــــــي أفضـــــــــل موضـــــــــع فـــــــــي الجزائـــــــــر تكـــــــــن لـــــــــم ول ســـــــــف
 شـــــــــــفافيةال لمنظمـــــــــــة 2017 ســـــــــــنة تقريـــــــــــر شـــــــــــملها دولـــــــــــة 180 بـــــــــــين مـــــــــــن 112 المرتبـــــــــــة

 منظومــــــــــة طريــــــــــق عــــــــــن الظــــــــــاهرة لهــــــــــذه المشــــــــــر  تصــــــــــديمــــــــــن  رغمالبــــــــــ وهــــــــــذا، دوليــــــــــةال
ـــــــــــــة قانونيـــــــــــــة ـــــــــــــانون أبرزهـــــــــــــا متكامل ـــــــــــــق 22-20 رقـــــــــــــم الق ـــــــــــــة المتعل  الفســـــــــــــاد مـــــــــــــن بالوقاي

ــــــــــــــى ،ومكافحتــــــــــــــه ــــــــــــــار وعل ــــــــــــــق الفســــــــــــــاد ظــــــــــــــاهرة أن اعتب ــــــــــــــر تتعل ــــــــــــــة بمجــــــــــــــال أكث  الوظيف
 الموظـــــــــــــف إخـــــــــــــلال مـــــــــــــن عنـــــــــــــه ينجـــــــــــــر ومـــــــــــــا العامـــــــــــــة، الأمـــــــــــــوال وتســـــــــــــيير العموميـــــــــــــة
 بموجـــــــــــــب نـــــــــــــص المشـــــــــــــر  فـــــــــــــ ن مســـــــــــــتحقة، غيـــــــــــــر لمزيـــــــــــــة طلبـــــــــــــا الوظيفيـــــــــــــة بواجباتـــــــــــــه
 العــــــــــام القطــــــــــا  ضــــــــــمن الوقائيــــــــــة التــــــــــدابير مــــــــــن جملــــــــــة علــــــــــى 22 – 20 :رقــــــــــم القــــــــــانون
 وحمايــــــــة الهــــــــام القطــــــــا  هــــــــذا تســــــــيير فــــــــي والشــــــــفافية والمســــــــؤولية النزاهــــــــة تعزيــــــــز هــــــــدفها
 .الفساد جرائم من العام للمال
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   الفصل الثانل : الإجراءات الوقائية من جرائم الفساد فل القطاع الخا    
 حتلا بينما  الحكومي العام القطا  في الفساد محاربة على نصبةم الجهود دائماً  نجد   
 اتخدم تقدم اقتصادية عادية ومنظمات لأفراد تابعة ومؤسسات الخاصة الشركات الأفق في

 بالقطا  تعرف الدولة نطاق عن خرجت العامّة القطاعات بعت مثل مثلها للمواطن حيويّة
 الشّركاتو  ؤسّساتالم تلكم تلاعب من أحد   على يخفى لا إذ   لاحقةمال عن بعيداً  مزال الذي الخاص

 الاحتيالو  النصب ميدان في خبراء لديهم تجد ذلك من تعقيداً  والأكثر، والأعمال المال سوق في
 وغيرههذا  كل ،القروت رد من التملصو  الضريبي والتهرب، الفواتير وتضخيم التّدليس وممارسة
 قوقح أو قدّمةمال الخدمة نوعية سواء، الكل على ضرره في ذاهو ، عظيمة كبيرة خسائر يخلف

 وكذا، داءالأ في والأمانة الشّفافية غياب ظل في  الدولة اقتصاد على إضافي وعبء، ساهمينمال
 تدابير  و  إستراتيجية   خطط   وضع من والقرار الرأي صنّا  على وجب، الرادعة الوقائية القوانين
 دولية و المحلية المجتمعات جميع مستوى على والقطاعات المجالات كل في الفساد من وقائية  

ش                          راك المجتمع المدنيلذا سيتم التطرق في هذا الفصل إلى التدقيق المحاسبي وا 
والإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييت الأموال وتمويل الإرهاب ) مبحث ثاني( ) مبحث أول(،

 . 
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شراك المجتمع المدنل  المبحث الأول : التدقيق المحاسبل  وا 
ســـــــــبق لنـــــــــا القـــــــــول أن القطـــــــــا  الخـــــــــاص أصـــــــــب  طرفـــــــــا فـــــــــاعلا فـــــــــي ظـــــــــاهرة الفســـــــــاد        

الأخيــــــــر قــــــــدرا مــــــــن الاهتمــــــــام فــــــــي قــــــــانون الوقايــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه  لــــــــذا نــــــــال هــــــــذا
 22فـــــــــــنص المشـــــــــــر  الجزائـــــــــــري علـــــــــــى بعـــــــــــت التـــــــــــدابير الوقائيـــــــــــة أوردهـــــــــــا فـــــــــــي المـــــــــــادة 

فـــــــــي  ، كمـــــــــا أكـــــــــد علـــــــــى دقـــــــــة معـــــــــايير المحاســـــــــبة باعتبارهـــــــــا تســـــــــاهم1مـــــــــن نفـــــــــس القـــــــــانون
ـــــــــى  ـــــــــة ايالكشـــــــــف المبكـــــــــر عـــــــــن الفســـــــــاد حت للازمـــــــــة مكـــــــــن مـــــــــن اتخـــــــــاذ الإجـــــــــراءات الوقائي

 . 2لمواجهته
ــــــــــي المــــــــــادة         ــــــــــص ف ــــــــــل ن ــــــــــدابير ب ــــــــــف المشــــــــــر  بهــــــــــذه الت ــــــــــم يكت ق و م    مــــــــــن 22ل
علــــــــــى ضــــــــــرورة إشــــــــــراك المجتمــــــــــع المــــــــــدني فــــــــــي مكافحــــــــــة الفســــــــــاد  حيــــــــــث يعتبــــــــــر  3ف م

ــــــــة  ــــــــر آليــــــــة فعال ــــــــي مكافحــــــــة الفســــــــاد ويعتبــــــــر الفاعــــــــل الاجتمــــــــاعي لهــــــــذا الأخي لمشــــــــاركة ف
 والقضاء على الفساد .الأهم لدعم أسس ومبادئ الإصلاح 

ومــــــــــــن التــــــــــــدابير الوقائيــــــــــــة أيضــــــــــــا التــــــــــــي أشــــــــــــار إليهــــــــــــا المشــــــــــــر  الجزائــــــــــــري مــــــــــــا        
يتعلــــــــــــق بمنــــــــــــع تبيــــــــــــيت الأمــــــــــــوال عــــــــــــن طريــــــــــــق فــــــــــــرت رقابــــــــــــة داخليــــــــــــة مــــــــــــن طــــــــــــرف 
المصــــــــــــارف والمؤسســــــــــــات الماليــــــــــــة غيــــــــــــر المصــــــــــــرفية لكشــــــــــــف جميــــــــــــع أشــــــــــــكال تبيــــــــــــيت 

   . 4من نفس القانون 20الأموال هذا ما أكدته المادة 
 

 

                              
 ، مرجع سابق.20/22من القانون  22انظر المادة  -  1

، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر ميدان الحقوق التدابير الوقائية لمكافحة الفساد فل الجزائر(فقيري عائشة،)  -  2
، ص 0222/0222والعلوم السياسية شعبة حقوق، تخصص القانون القضائي،  جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، موسم 

40 . 
 .22المادة  المرجع نفسه -  3
 .20 المرجع نفسه المادة-  4
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 المطلب الأول : التدقيق المحاسبل
علــــــى الــــــرغم مــــــن وجــــــود تباينــــــات وتغيــــــرات تفصــــــيلية كثيــــــرة حــــــول الفســــــاد فــــــي القطــــــا         

الخـــــاص ومصـــــادره المختلفـــــة فـــــ ن الحقيقـــــة الثابتـــــة فـــــي شـــــأنه هـــــي أن هـــــذا النـــــو  مـــــن الفســـــاد 
الم فـــــلا يوجــــــد بلـــــد فــــــي العــــــ1لـــــيس لــــــه وطـــــن محــــــدد وهـــــو منتشــــــر فـــــي كــــــل أرجـــــاء المعمــــــورة 

محصــــــن مــــــن هــــــذه الظــــــاهرة بهــــــذا المعنــــــى فالفســــــاد ظــــــاهرة كونيــــــة ولــــــيس ظــــــاهرة وطنيــــــة أو 
ـــــــة  إقليميـــــــة، ولعـــــــل الفضـــــــائ  الأخيـــــــرة التـــــــي أصـــــــابت شـــــــركات كبـــــــرى فـــــــي العـــــــالم هـــــــي أمثل
صــــــارخة علــــــى انتشــــــار الفســــــاد فــــــي قطــــــا  الأعمــــــال فــــــي العــــــالم وقطعــــــا لــــــن تكــــــون البلــــــدان 

ل علــــــى العكــــــس مــــــن ذلــــــك ربمــــــا تكــــــون المناخــــــات العربيــــــة حالــــــة اســــــتثنائية لهــــــذه القاعــــــدة بــــــ
العامــــة الســـــائدة فيهـــــا أكثـــــر جاذبيــــة ومؤتـــــاة لانتشـــــار الفســـــاد وهــــذا مـــــا يؤكـــــده مؤشـــــر مـــــدركات 

الــــــــذي نشــــــــرته منظمــــــــة الشــــــــفافية الدوليــــــــة حيــــــــث يــــــــدل علــــــــى وجـــــــــود  0224الفســــــــاد لعــــــــام 
ــــــى حــــــد ســــــواء ويم ــــــرة عل ــــــة والفقي ــــــدان الغني ــــــر مــــــن البل ــــــي كثي كــــــن مســــــتويات فســــــاد مرتفعــــــة ف

ــــى أنهــــا مــــن أكثــــر بلــــدان العــــالم فســــادا، ســــواء أكــــان فســــادا كبيــــرا  تصــــنيف البلــــدان العربيــــة عل
 .2أو صغيرا وعلى كل المستويات في أوساط القطاعين العام والخاص 

ــــــا         ــــــى القطــــــا  العــــــام والخــــــاص مخلف ــــــه عل يمانــــــا منهــــــا بخطــــــورة الفســــــاد وزحف الجزائــــــر وا 
وقائيـــــة فـــــي مجـــــال القطـــــا  الخـــــاص ضـــــمن المـــــادتين  بـــــذلك آثـــــار ســـــلبية فقـــــد انتهجـــــت تـــــدابير

مــــــن ق و م ف م ، فبالنســــــبة للتــــــدابير التــــــي يتعــــــين اتخاذهــــــا لمنــــــع ضــــــلو  القطــــــا   24و 22
 في النقاط التالية : 22الخاص في الفساد فقد حصرتها المادة 

                              
 لمزيد من التفصيل حول مصادر الفساد انظر :    -1

Daniel Kaufman "Anti Corruption strategies, starting Afresh ? un conventional lessons from comparative Analysis" 

in : R Stapenhurst and S   Kpundeh, eds, Curbing Corruption, Washington, the world Bank , 1999, p 94 

 (https://www.transparency.org/en/layout:) موقع منظمة الشفافية الدولية  - 2
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تعزيـــــز التعـــــاون بـــــين الأجهـــــزة التـــــي تقـــــوم بالكشـــــف والقمـــــع وكيانـــــات القطـــــا  الخـــــاص  -
 المعنية .

جــــــــراءات بغــــــــرت الحفــــــــاظ علــــــــى نزاهــــــــة كيانــــــــات القطــــــــا   - تعزيــــــــز وضــــــــع معــــــــايير وا 
الخـــــاص المعنيـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــدونات قواعـــــد الســـــلوك مـــــن اجـــــل قيـــــام المؤسســـــات 

ـــــة ونزيهـــــة وســـــليمة،وكـــــل المهـــــن ذات الصـــــلة بممارســـــة نشـــــاط للوقاية اتها بصـــــورة عادي
مــــــن طــــــرف مــــــن تعــــــارت المصــــــال  وتشــــــجيع تطبيــــــق الممارســــــات التجاريــــــة الحســــــنة 

 المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقاتها التعاقدية مع الدولة .
 تعزيز الشفافية بين كيانات  القطا  الخاص . -
 الوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم كيانات القطا  الخاص . -
 . 1تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة  -

ـــــى أن تســـــاهم معـــــايير المحاســـــبة         وتـــــدقيق الحســـــابات المعمـــــول بهـــــا فـــــي القطـــــا  عل

 24الخـــــاص لأجـــــل الوقايـــــة مـــــن الفســـــاد قصـــــد منـــــع مـــــا يـــــأتي حســـــب مـــــا تقتضـــــيه المـــــادة 

 من ق و م ف و م والناصة على :

 مسك حسابات خارج الدفاتر . -
 إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تدوينها بصورة واضحة . -
ـــــــد الت - ـــــــة أو قي ـــــــات وهمي ـــــــى الوجـــــــه تســـــــجيل نفق ـــــــين غرضـــــــها عل ـــــــة دون تبي زامـــــــات مالي

 الصحي  .
 استخدام مستندات مزيفة . -
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الإتــــــلاف العمــــــدي لمســــــتندات المحاســــــبة قبــــــل انتهــــــاء الآجــــــال المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي  -
 .1التشريع والتنظيم المعمول بهما

 الفرع الأول : نشأة مجلس المحاسبة
نشـــــأته إلـــــى غايـــــة الوقـــــت  م ، ومنـــــذ2222يعـــــود تأســـــيس مجلـــــس المحاســـــبة إلـــــى ســـــنة        

الحاضــــــر عـــــــرف تطـــــــورات مســـــــتمرة ارتبطـــــــت بمختلــــــف التحـــــــولات التـــــــي عرفتهـــــــا الـــــــبلاد فـــــــي 
الــــــــذي مازالــــــــت إحكامــــــــه  02-22المجــــــــالات السياســــــــية والاقتصــــــــادية ويعــــــــد تطبيــــــــق الأمــــــــر 

حيـــــث يعـــــد  2ســـــارية المفعـــــول إلـــــى غايـــــة الوقـــــت الحاضـــــر هـــــو النظـــــام القـــــانوني لهـــــذه الهيئـــــة
الرســـــــمية التـــــــي تتـــــــولى متابعـــــــة عمليـــــــة التســـــــيير المـــــــالي بدرجـــــــة أولـــــــى  هـــــــذا الجهـــــــاز الجهـــــــة

 . للمرافق العمومية المختلفة

لقــــــــــد كــــــــــان لنشــــــــــأة هــــــــــذا الجهــــــــــاز الــــــــــدور البــــــــــارز فــــــــــي التصــــــــــدي لمشــــــــــكلة الفســــــــــاد        
التــــــــي تهــــــــدد أمــــــــن الدولــــــــة واســــــــتمرارها وهــــــــذا الواقــــــــع يكشــــــــف عــــــــن مســــــــتوى فســــــــاد متــــــــأزم 

رة التنميــــــــــــة الاقتصــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــة وحــــــــــــرف واســــــــــــتهتار بالمــــــــــــال العــــــــــــام وأربــــــــــــك مســــــــــــي
 مفاهيم العمل والكد والنزاهة .

ـــــبلاد و العبـــــاد خســـــارة  0222وفـــــي افتتـــــاح الســـــنة القضـــــائية ســـــنة   22بعـــــد أن كبـــــد الفســـــاد ال
مليـــــــار دولار مـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق يتضـــــــ  لنـــــــا أن مجلـــــــس المحاســـــــبة هـــــــو الوســـــــيلة الأنســـــــب 

 للتقليل من مظاهر الفساد . 

                              
  مرجع سابق . 24انظر المادة   - 1
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 ل: ملامين الدور الرقابل لمجلس المحاسبة فل الجزائرالفرع الثان
 : 1ويمكن تلخيصها فيما يلي

 أولا : الرقابة المالية المحاسبية : 
وهــــي التـــــي تســـــتهدف المحافظـــــة علـــــى الإيـــــرادات والموجـــــودات التـــــي تتحقـــــق مـــــن خـــــلال        

انـــــات الـــــواردة فـــــي يالتـــــدقيق فـــــي حســـــابات الهيئـــــات العموميـــــة والتأكـــــد مـــــن ســـــلامة الأرقـــــام والب
الميزانيـــــــــة والحســـــــــابات الختاميـــــــــة للمؤسســـــــــات وهـــــــــي تعمـــــــــل أساســـــــــا علـــــــــى دعـــــــــم المســـــــــاءلة 

  . العمومية والنهوت بها

 ثانيا الرقابة المالية القانونية : 
وتتمثــــل فــــي جميـــــع المعــــاملات والتصــــرفات التـــــي تقــــوم بهــــا الجهـــــات الخاضــــعة للرقابـــــة        

ـــــــى عمليـــــــات الإنفـــــــاق بكـــــــل  علـــــــى عمليـــــــات الايـــــــرادات العامـــــــة بجميـــــــع مراحلهـــــــا والرقابـــــــة عل
 .خطواتها ابتداء من ربط النفقة وتحنيفها والأمر بالصرف والدفع الفعلي ..... الخ 

 اء:ثالثا : الرقابة المالية على الآد
يهــــــدف هــــــذا النــــــو  مــــــن الرقابــــــة إلــــــى المســــــاهمة فــــــي تطــــــوير وزيــــــادة فعاليــــــة الحســــــاب        

ــــة تســــيير الهيئــــات  ــــة نوعي ــــس المحاســــبة برقاب ــــة، كمــــا يقــــوم مجل علــــى الهيئــــات الخاضــــعة للرقاب
الخاضــــــــــعة لرقابتــــــــــه وحســــــــــن اســــــــــتعمالها للمــــــــــوارد والوســــــــــائل الماديــــــــــة والأمــــــــــوال العموميــــــــــة 

ـــــــى مســـــــتوى الفع ـــــــى المهـــــــام والأهـــــــداف وتســـــــييرها عل ـــــــة والنجاعـــــــة والاقتصـــــــاد، والرجـــــــو  إل الي
 والوسائل المستعملة .

                              
لية ك مذكرة ماجستير في القانون العام،، مجلس المحاسبة نشامه ودورا فل الرقابة على المؤسسات الإداريةنوار أمجوج،  -  1

 .  20، ص 0222الحقوق ، جامعة قسنطينة، 
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مـــــــا يفهـــــــم مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المجـــــــالات التـــــــي تتضـــــــ  بهـــــــا المهـــــــام الأساســـــــية لمجلـــــــس        
المحاســــــبة فــــــي الجزائــــــر، أن لهــــــذه الهيئــــــة صــــــلاحيات واســــــعة فــــــي التصــــــدي لشــــــتى مظــــــاهر 

يــــــــة المركزيــــــــة والمحليــــــــة، إلا ان الممارســــــــة الفســــــــاد الــــــــذي عــــــــم الكثيــــــــر مــــــــن المرافــــــــق العموم
الميدانيـــــــة لهـــــــذا الجهـــــــاز لا تـــــــزال ضـــــــئيلة وبعيـــــــدة عـــــــن الأهـــــــداف المنشـــــــودة التـــــــي وضـــــــعت 

 مسبقة لاعتبارات عدة .

 المجتمع المدنل فل الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتهار المطلب الثانل : دو 
الحكــــــــومي، ذلــــــــك إن جــــــــرائم الفســــــــاد لا يلعــــــــب المجتمــــــــع  المــــــــدني دورا مكمــــــــلا للــــــــدور        

يمكــــــــن محاصــــــــرتها ومكافحتهــــــــا إلا بتظــــــــافر جهــــــــود الحكومــــــــة والمجتمــــــــع المــــــــدني . ثــــــــم أن 
مكافحــــــــة الفســــــــاد والوقايــــــــة منــــــــه هــــــــي عمليــــــــة ينبغــــــــي أن يشــــــــترك فيهــــــــا الجميــــــــع مــــــــن أفــــــــراد 

  .1ومؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية

ــــــــي يشــــــــهدها العــــــــالم  أو التحــــــــولات وســــــــعيا         ــــــــري التحــــــــولات الت ــــــــة المشــــــــر  الجزائ لمواكب
الدوليـــــــة، خاصـــــــة مــــــــا تعلـــــــق منهـــــــا بالاهتمــــــــام بترقيـــــــة حقـــــــوق الإنســــــــان وب شـــــــراك منظمــــــــات 
ــــر انخرطــــت  ــــ ن الجزائ ــــة، ف ــــة الشــــؤون العامــــة المحلي ــــي تســــيير  دف ــــي ف المجتمــــع المــــدني المحل

ـــــى ذلـــــك ديباجـــــة قـــــانو  والأدلفـــــي هـــــذا المســـــعى،  ـــــذي ورد فـــــي المـــــادة عل ن مكافحـــــة الفســـــاد ال
ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد لعـــــام  ـــــى اتفاقي ـــــى الإشـــــارة  إل ـــــه إل ،كمـــــا 02222الأولـــــى من

ـــــد  أن المـــــتمعن فـــــي نصـــــوص قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد يجـــــد أن أحكامـــــه تتماشـــــى إلـــــى حـــــد بعي
لمجتمـــــــع مـــــــع مـــــــا ورد فـــــــي اتفاقيـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لمكافحـــــــة الفســـــــاد، وفيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــدور ا

                              
، مجلة دفاتر الســــياســــة والقانون ، العدد  دور المجتمع المدنل فل الوقاية من جرائم الفســـاد ومكافحتهارضــــا هميســــي ،  - 1

 . 002ص  ،  0222، جانفي   -ورقلة –، جامعة قاصدي مرباح   الأول
ــــــــاء  - 2 حدة المت ل ممالديباجـــــــــة: وبمقتضى اتفـــــــــاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامـــــــــة  فيجـ

ـــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــورك بتـ صــفر عام  02المؤرخ في  202-24المصــادق عليها بتحفظ المرســوم الرئاســي رقم  0222أكتوبر  22بنيويـ
0224.  
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مـــــن قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد فـــــي مضـــــمونه جـــــاء متماشـــــيا مـــــع  22المـــــدني فـــــ ن نـــــص المـــــادة 
مــــــن الاتفاقيــــــة التــــــي تؤكــــــد علــــــى تعزيــــــز مشــــــاركة المجتمــــــع المــــــدني  فــــــي  22أحكــــــام المــــــادة 

محاربـــــة الفســـــاد. وســـــنتولى بيـــــان الآليـــــات والطـــــرق التـــــي تســـــتخدمها هيئـــــات المجتمـــــع المـــــدني 
 .من أجل تحقيق هذه الغاية 

 1المجتمع المدنل فل مكافحة الفساد آليات:  الأولالفرع 
نتطـــــرق إلـــــى الآليـــــات التـــــي نـــــص عليهـــــا قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد ومـــــع مـــــا ورد الـــــنص        

 عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

 أولا : المساهمة فل اتخاذ القرار:
جتمــــــــع المــــــــدني دورا هامــــــــا فــــــــي مــــــــن اجــــــــل إضــــــــفاء مزيــــــــدا مــــــــن الشــــــــفافية يلعــــــــب الم       

مكافحــــة الفســــاد والوقايــــة منــــه وذلــــك مــــن خــــلال مشــــاركة الهيئــــات الحكوميــــة فــــي اتخــــاذ القــــرار 
شــــــراكهمالمــــــواطنين فــــــي تســــــيير شــــــؤونهم العموميــــــة  إشــــــراكوكــــــذلك  فــــــي تحمــــــل المســــــؤولية  وا 

ومــــــن ثــــــم تمكيــــــنهم مــــــن الاطــــــلا  عــــــن قــــــرب علــــــى المعلومــــــات المتعلقــــــة بالميزانيــــــة ومعرفــــــة 
 العامة .  الأموالكيفية صرف 

 ثانيا : التحسيس
تقـــــوم اليــــوم علـــــى مفهـــــوم المواطنــــة الـــــذي يقتضـــــي  أصـــــبحتفكــــرة المجتمـــــع المــــدني  إن       
ف نـــــه يســــتوجب أن يقـــــوم المجتمـــــع المـــــدني المـــــواطن فـــــي تســـــيير الشــــؤون العامـــــة لـــــذلك  إشــــراك

ــــــام  ــــــة والقي ــــــى التنمي بحمــــــلات للتحســــــيس ولشــــــرح مخــــــاطر جــــــرائم الفســــــاد وآثارهــــــا المــــــدمرة عل
ــــــه   الأشــــــخاصتســــــهم فــــــي عــــــدم التســــــام  مــــــع الفســــــاد ومــــــع  إعلاميــــــةبأنشــــــطة  الضــــــالعين في

ــــدة الشــــباب مــــن خــــلال وســــائل  ن والاتصــــال ومــــ الإعــــلاموينبغــــي أن توجــــه هــــذه الحمــــلات لفائ

                              
 .000-002رضا ھميسي، مرجع سابق، ص  -  1
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خــــــلال بــــــرام  تعليميــــــة وتربويــــــة تحــــــذر مــــــن هــــــذه المخــــــاطر وتعــــــرف بأســــــبابه وب ثــــــاره الســــــيئة 
 والمدمرة .

 ثالثا : الحصول على المعلومات
مـــــن أجـــــل اضـــــفاء الشـــــفافية فـــــي تســـــيير الشـــــؤون العامـــــة ينبغـــــي علـــــى هيئـــــات المجتمـــــع        

ــــــــة بالفســــــــ ــــــــى المعلومــــــــات المتعلق اد ونشــــــــرها المــــــــدني وكــــــــذا وســــــــائل الإعــــــــلام  الحصــــــــول عل
وتعميمهـــــــا وتمكينهـــــــا مـــــــن ذلـــــــك ودور هـــــــذه الوســـــــائل هـــــــام فـــــــي كشـــــــف الممارســـــــات المتعلقـــــــة 
بالفســــــاد والمفســــــدين وهـــــــذه مســــــؤولية حساســـــــة وخطيــــــرة لا تقـــــــل فــــــي أهميتهـــــــا عــــــن مســـــــؤولية 
ـــــل  ـــــة ومكافحـــــة الفســـــاد المـــــالي والإداري ب ـــــة والتشـــــريعية والقضـــــائية فـــــي محارب الأجهـــــزة التنفيذي

ســــــــائل الإعــــــــلام فــــــــي مكافحــــــــة ظــــــــاهرة الفســــــــاد المــــــــالي والإداري بعــــــــدا وأحيانــــــــا يأخــــــــذ دور و 
اجتماعيـــــا وسياســـــيا اكبـــــر كونـــــه ذا أثـــــر أوســـــع وبعـــــد شـــــعبي وجمـــــاهيري مباشـــــر وواضـــــ  ممـــــا 
يـــــنعكس مباشـــــرة فـــــي تأثيراتهـــــا علـــــى الســـــاحة المحليـــــة وبجميـــــع أبعادهـــــا ولكـــــن ينبغـــــي الإشـــــارة 

ـــــد نشـــــر هـــــذه المعلومـــــات ومرا ـــــرام الخصوصـــــية عن ـــــى احت ـــــوق الآخـــــرين او ســـــمعتهم إل عـــــاة حق
بهـــــــذا الخصـــــــوص فـــــــ ن علـــــــى الدولـــــــة تضـــــــمن تيســـــــيير الحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات بصـــــــفة 

 .1فعلية

 رابعا : الرصد 
ــــــة تمكــــــن المجتمــــــع المــــــدني مــــــن خــــــلال فضــــــ  الممارســــــات الفاســــــدة         هــــــو وســــــيلة فعال

ال العــــــام وتعبئـــــة الــــــرأي العــــــام ويمكــــــن للمجتمـــــع المــــــدني أن يقــــــوم بمراقبــــــة كيفيـــــة صــــــرف المــــــ
بـــــرام الصـــــفقات ومراقبـــــة الأحـــــزاب السياســـــية وتمويـــــل الحمـــــلات الانتخابيـــــة  حيـــــث نجـــــد أنـــــه  وا 

                              
 . 002المرجع نفسه، ص  -1
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ـــــــدان يقـــــــوم أصـــــــحاب المصـــــــال  الخاصـــــــة والأثريـــــــاء بـــــــابتزاز السياســـــــيين  فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن البل
 .   1وشرائهم بالمال

 الفرع الثانل : العوامل المساعدة لدور المجتمع المدنل 
دورة يف مكافحة جرائم الفساد والوقاية منه يتطلب الحال جملة من  حتى يتمكن من لعب       

  :2 الظروف والعوامل نذكر من بينها

 أولا: الشـفافية : 
تعـــــــرف الشـــــــفافية وفقـــــــا لبرنـــــــام  الأمـــــــم المتحـــــــدة الإنمـــــــائي" ظـــــــاهرة تشـــــــير إلـــــــى تقاســـــــم        

مــــــا أن  المعلومــــــات والتصــــــرف بطريقــــــة مكشــــــوفة، فهــــــي تتــــــي  لمــــــن لهــــــم مصــــــلحة فــــــي شــــــأن
يجمعـــــوا معلومـــــات حـــــول هـــــذا الشـــــأن قـــــد يكـــــون لهـــــا دور حاســـــم فـــــي الكشـــــف عـــــن المســـــاوئ 

وهـــــذا كـــــذلك هـــــي التـــــدفق الحـــــر للمعلومات، وفـــــي حمايـــــة مصـــــالحهم " والشـــــفافية فـــــي مفهومهـــــا
يتطلـــــــب وجـــــــود مؤسســـــــات أكثـــــــر تنظـــــــيم وعصـــــــرنه مـــــــن النـــــــاحيتين الماديـــــــة والبشـــــــرية. وفـــــــي 

ــــــب كــــــ ذلك وجــــــود نظــــــام مــــــالي وبنكــــــي يتســــــم بالشــــــفافية المجــــــال المصــــــرفي فــــــ ن الحــــــال يتطل
 .والعصرنة

 ثانيا : المسـاءلـة :
يعــــرف برنـــــام  الأمـــــم المتحـــــدة الإنمـــــائي المســـــاءلة علـــــى أنهـــــا "الطلـــــب مـــــن المســـــؤولين         

تقـــــــــديم التوضـــــــــيحات اللازمـــــــــة لأصـــــــــحاب المصـــــــــلحة حـــــــــول كيفيـــــــــة اســـــــــتخدام صـــــــــلاحياتهم 
لتـــــي توجـــــه لهـــــم وتلبيـــــة المتطلبـــــات المطلوبـــــة مـــــنهم وتصـــــريف واجبـــــاتهم، والأخـــــذ بالانتقـــــادات ا

والمســــاءلة هــــي  وقبــــول بعــــت المســــؤولية عــــن الفشــــل وعــــدم الكفــــاءة أو عــــن الخــــدا  والغــــ "
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ـــــة وهـــــي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الحكـــــم الراشـــــد وهـــــي وســـــيلة تمكـــــن مـــــن  صـــــورة مـــــن صـــــور الرقاب
اق وتســــــيير رقابـــــة المـــــوظفين المكلفــــــين بتســـــيير الشـــــؤون العامــــــة، خاصـــــة المتعلقـــــة منهــــــا ب نفـــــ

  . المال العام

 ثالثا : وجود وسائل إعلام مستقلـة : 
إن وجـــــود وســـــائل إعـــــلام حـــــرة ومســـــتقلة مـــــن شـــــأنه أن يقـــــوت أركـــــان الفســـــاد ويفضـــــ         

المتلاعبــــــين بالمــــــال العــــــام، وفــــــي هــــــذا الخصــــــوص ينبغــــــي تشــــــجيع وتــــــوفير إمكانيــــــة اتصــــــال 
ل الإعـــــــلام لإبلاغهـــــــا عـــــــن عمليـــــــات المـــــــواطنين بالهيئـــــــات المكلفـــــــة بمحاربـــــــة الفســـــــاد وبوســـــــائ

وفــــي  المواطنــــة،الفســــاد التــــي وصــــلت إلــــى علمهــــم وهــــذا يعــــد فــــي حــــد ذاتــــه ممارســــة لحقــــوق 
ـــــة بمحاربـــــة  ـــــات المتعلق ـــــى وســـــائل الإعـــــلام أن تتفاعـــــل مـــــع الأنشـــــطة والفعالي ـــــ ن عل ـــــل ف المقاب

 .1الفساد
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 ابالإرهالوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال وتمويل  الإجراءاتالمبحث الثانل: 
 

ـــــــــــة عـــــــــــابرة للحـــــــــــدود، وهـــــــــــو مـــــــــــا         ـــــــــــيت الأمـــــــــــوال جريمـــــــــــة عالمي ـــــــــــر جريمـــــــــــة تبي تعتب
ـــــــــــث ترتكـــــــــــب الجريمـــــــــــة  ـــــــــــيت الأمـــــــــــوال، حي ـــــــــــوطني لجريمـــــــــــة تبي ـــــــــــر ال يســـــــــــمى بالبعـــــــــــد عب
الأوليــــــــة فـــــــــي بلـــــــــد معـــــــــين ثــــــــم يـــــــــتم إيـــــــــدا  عائـــــــــداتها فــــــــي مصـــــــــارف دولـــــــــة أخـــــــــرى لتعـــــــــود 

  .في بلد ثالث أو تعود إلى البلد الأصلي في شكل استثمارات وتستثمر

يعـــــــــــــرف الإرهـــــــــــــاب بأنـــــــــــــه إســـــــــــــتراتيجية عنـــــــــــــف مجرمـــــــــــــة دوليـــــــــــــا تحفزهـــــــــــــا أســـــــــــــباب        
ـــــــــــف مرعـــــــــــب داخـــــــــــل شـــــــــــريحة خاصـــــــــــة مـــــــــــن  ـــــــــــوخى إحـــــــــــداث عن ـــــــــــة، ويت سياســـــــــــية وعقائدي
ـــــــــــيس  ـــــــــــى الســـــــــــلطة، فالإرهـــــــــــاب وســـــــــــيلة ول ـــــــــــق هـــــــــــدف الوصـــــــــــول إل مجتمـــــــــــع معـــــــــــين لتحقي

وســــــــــائل عديــــــــــدة ومتنوعــــــــــة تتميــــــــــز بطــــــــــابع العنــــــــــف وخلــــــــــق حالــــــــــة مــــــــــن غايــــــــــة ويســــــــــتخدم 
الخـــــــــوف والفـــــــــز ، كمـــــــــا أنـــــــــه لايراعـــــــــي حقـــــــــوق الأقليـــــــــات أو حقـــــــــوق الشـــــــــعوب فـــــــــي تقريـــــــــر 

 .  1مصيرها مع عدم احترام حقوق الإنسان

وفـــــــــي إطـــــــــار مكافحـــــــــة هـــــــــذا النـــــــــو  مـــــــــن الجـــــــــرائم والقضـــــــــاء علـــــــــى مصـــــــــدرها لجــــــــــأ        
القــــــــــوانين أنشــــــــــأ بموجبهــــــــــا مجموعــــــــــة مــــــــــن  المشــــــــــر  الجزائــــــــــري إلــــــــــى إصــــــــــدار جملــــــــــة مــــــــــن

ــــــــــيت الأمــــــــــوال، ونــــــــــذكر منهــــــــــا:  ــــــــــف أشــــــــــكال جريمــــــــــة تبي الآليــــــــــات بهــــــــــدف مكافحــــــــــة مختل
قــــــــــــانون العقوبــــــــــــات، القــــــــــــانون المتضــــــــــــمن الوقايــــــــــــة مــــــــــــن المخــــــــــــدرات والمــــــــــــؤثرات العقليــــــــــــة 
ـــــــــيت الأمـــــــــوال  ـــــــــة مـــــــــن تبي ـــــــــانون المتضـــــــــمن الوقاي وقمـــــــــع الاســـــــــتعمال والاتجـــــــــار بهمـــــــــا، الق

 .كافحتهما، القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهوتمويل الإرهاب وم
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جريمــــــــــــة تبيــــــــــــيت الأمــــــــــــوال هــــــــــــي جريمــــــــــــة منظمــــــــــــة ترتكبهــــــــــــا جماعــــــــــــات إجراميــــــــــــة        
جريمــــــــة عـــــــــابرة للحـــــــــدود ومــــــــن هنـــــــــا لــــــــيس مـــــــــن الســـــــــهل  أنهـــــــــامنظمــــــــة ومتخصصـــــــــة كمــــــــا 

مكافحتهـــــــا مـــــــن قبـــــــل الدولـــــــة الواحـــــــدة بـــــــل لابــــــــد مـــــــن تظـــــــافر الجهـــــــود الدوليـــــــة فـــــــي ســــــــبيل 
 .1لحد من خطورتها واتخاذ كافة التدابير القانونية والعملية للقضاء عليهاا

ــــــــــــــد         ــــــــــــــة فالعمليــــــــــــــة الواحــــــــــــــدة ق ــــــــــــــدة وطويل عمليــــــــــــــة تبيــــــــــــــيت الأمــــــــــــــوال مســــــــــــــألة معق
ـــــــــين والمعنـــــــــويين  تســـــــــتغرق عـــــــــدة ســـــــــنوات ويقـــــــــوم بهـــــــــا مجموعـــــــــة مـــــــــن الأشـــــــــخاص الطبيعي

ـــــــــــر  هـــــــــــؤلاءولكـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــن  ـــــــــــه دور فـــــــــــي عمليـــــــــــة إخفـــــــــــاء الأمـــــــــــوال غي الأشـــــــــــخاص ل
بعادهــــــــــــــا عــــــــــــــن مصــــــــــــــادرها  النظيفــــــــــــــة المتحصــــــــــــــلة مــــــــــــــن الأعمــــــــــــــال الغيــــــــــــــر مشــــــــــــــروعة وا 

 :  الآتيمراحل هي ك  22الأصلية وذلك لتحويلها إلى أموال نظيفة عبر 

ـــــــــر التوشيـــــــــف -22 ـــــــــة غي ـــــــــي نطلـــــــــق : هـــــــــي إدخـــــــــال الأمـــــــــوال النقدي المشـــــــــروعة ف
 .الدورة المالية

مــــــــــن العمليــــــــــة الماليــــــــــة والحســــــــــابية التــــــــــي تهــــــــــدف  : هــــــــــي سلســــــــــلةالتجميــــــــــع -20
خفـــــــــــــاء مصـــــــــــــادر الأمـــــــــــــوال المهيـــــــــــــأة للتبيـــــــــــــيت ب يـــــــــــــدا   المـــــــــــــال إلـــــــــــــى تمويـــــــــــــه وا 

 .بمؤسسات مالية أو مصرفية
ـــــــــــدمج -22 : يـــــــــــتم إعطـــــــــــاء الغطـــــــــــاء النهـــــــــــائي للمظهـــــــــــر غيـــــــــــر الشـــــــــــرعي ذات ال

المصـــــــــدر غيـــــــــر المشـــــــــرو  وفـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة تحـــــــــول الأمـــــــــوال المبيضـــــــــة فـــــــــي 
ادي أو ي مـــــــــــن جديـــــــــــد وتظهـــــــــــر فـــــــــــي شـــــــــــكل اســـــــــــتثمار عـــــــــــالاســـــــــــتغلال الاقتصـــــــــــاد

 .   في مشرو  الأموال النظيفة
 

                              
، دار وائل للنشذذذذذر، عمان   - درلسييييية م  ر ة –جريمة غسييييييو ل م لو أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشذذذذذا ،  - 1

 .  22، ص 0220
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: الهيئات المتخصصة فل مكافحة الفساد وجريمة تبييض الأموال المطلب الأول
 1وتمويل الإرهاب فل التشريع الجزائري

 

لقـــــــــــد نصـــــــــــت اتفاقيـــــــــــة الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لمكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد علـــــــــــى ضـــــــــــرورة إنشـــــــــــاء        
فـــــــــــي مكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد، ومنـــــــــــه أصـــــــــــدرت الجزائـــــــــــر مجموعـــــــــــة مـــــــــــن هيئـــــــــــات متخصصـــــــــــة 

ـــــــــــانون  ـــــــــــذكر منهـــــــــــا  الق ـــــــــــي هـــــــــــذا الشـــــــــــأن ن ـــــــــــوانين ف ـــــــــــة مـــــــــــن  22-20الق ـــــــــــق بالوقاي المتعل
الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه  الــــــــــذي أنشــــــــــئت علــــــــــى إثــــــــــره الهيئــــــــــة الوطنيــــــــــة للوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد 

الــــــــــــذي  222-22ومكافحتــــــــــــه )الفــــــــــــر  الاول(، كمــــــــــــا أصــــــــــــدر المشــــــــــــر  الجزائــــــــــــري الأمــــــــــــر 
الثـــــــــاني(، وفـــــــــي نفـــــــــس الإطـــــــــار  الفـــــــــر )الفســـــــــاد أنشـــــــــئ بموجبـــــــــه الـــــــــديوان المركـــــــــزي لقمـــــــــع 

الـــــــــــــذي أنشـــــــــــــئت بموجبـــــــــــــه خليـــــــــــــة  202-20صـــــــــــــدر أيضـــــــــــــاً المرســـــــــــــوم التنفيـــــــــــــذي رقـــــــــــــم 
 الثالث(. )الفر معاجلة الاستعلام المالي 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الأول:الفرع 
ــــــــــد خصــــــــــص المشــــــــــر  ا        ــــــــــانون رقــــــــــم  لق ــــــــــث مــــــــــن الق ــــــــــري البــــــــــاب الثال  06-01لجزائ

المعـــــــــدل والمــــــــــتمم للهيئــــــــــة الوطنيـــــــــة للوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتـــــــــه بحيــــــــــث تــــــــــم تحديــــــــــد 
 .422-20تشكيلتها والمهام المنوطة بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                              
الآليـات القـانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فل التشـــــــــريع بن تـالي الشــــــــــــــارف و محمـد بواط ، ) - 1

، جامعة   20العدد  20للدراسات الاجتماعية والإنسانية قسم العلوم الاقتصادية والقانونية،  االمجلد (، مجلة الأكاديمية الجزائري
 . 022ص   0222، ديسمبر   -ولاية الشلف–حسيبة بن بوعلي 

، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  0222لســــــــــــــنة  22،ج رج ج العدد  0222أوت  00المؤرخ في  22-22الأمر رقم  - 2
  .،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 0222لسنة  44،ج ر ج ج العدد  0222أوت  20المؤرخ في  22-22
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 أولا: تعريف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
السالف الذكر في تعريفها  22-20من القانون  22/2في هذا الخصوص تنص المادة        

للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بقولها "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية 
  "...المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية 

شـــــــــر  حـــــــــاول مـــــــــن  الهيئـــــــــة الوطنيـــــــــة للوقايـــــــــة يســـــــــتفاد مـــــــــن هـــــــــذا التعريـــــــــف بـــــــــأن الم       
مـــــــــــــن الفســـــــــــــاد ومكافحتـــــــــــــه الاســـــــــــــتقلالية، إذ تتمتـــــــــــــع بالشخصـــــــــــــية المعنويـــــــــــــة والاســـــــــــــتقلال 
المــــــــالي فــــــــي ممارســــــــة نشــــــــاطها، ممــــــــا أضــــــــفى عليهــــــــا نــــــــو  مــــــــن المصــــــــداقية والحيــــــــاد فــــــــي 
اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات دون ضــــــــــــغط ، إلا أنــــــــــــه مــــــــــــا يؤخــــــــــــذ عليهــــــــــــا هــــــــــــو تبعيتهــــــــــــا للســــــــــــلطة 

 ير مباشرة .التنفيذية بصورة غ

نيـــــــــــــــــة للوقايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الفســـــــــــــــــاد وأمـــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــق بتشـــــــــــــــــكيلة الهيئـــــــــــــــــة الوط       
-20مــــــــــــــن المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقــــــــــــــم  22فقــــــــــــــد نصــــــــــــــت المــــــــــــــادة الخامســــــــــــــة ومكافحته،

ـــــــــــــــــس يقظـــــــــــــــــة وتقيـــــــــــــــــيم يتشـــــــــــــــــكل مـــــــــــــــــن رئـــــــــــــــــيس وســـــــــــــــــتة  4221 "تضـــــــــــــــــم الهيئـــــــــــــــــة مجل
(ســــــــــــنوات قابلــــــــــــة 22مرســــــــــــوم رئاســــــــــــي لمــــــــــــدة خمــــــــــــس ) بموجــــــــــــب(أعضــــــــــــاء يعينــــــــــــون 20)

للتجديـــــــــد مـــــــــرة واحـــــــــدة، وتنهـــــــــى مهـــــــــامهم حســـــــــب الأشـــــــــكال نفســـــــــها" وأمـــــــــا بالنســـــــــبة لتنظـــــــــيم 
ـــــــــى المـــــــــادة السادســـــــــة ) ( مـــــــــن المرســـــــــوم، تتكـــــــــون مـــــــــن: أمانـــــــــة 20الهيئـــــــــة، ف نـــــــــه بنـــــــــاء عل

عامــــــــــــة، قســــــــــــم مكلــــــــــــف بالوثــــــــــــائق والتحاليــــــــــــل والتحســــــــــــيس، قســــــــــــم معاجلــــــــــــة التصــــــــــــريحات 
 .2قسم التنسيق والتعاون الدوليبالممتلكات، 

 

                              
 04-20الرئاســــي رقم  بالمرســــوم والمتمم المعدل 0220،لســــنة  22،ج ر ج ج العدد  422-20الرئاســــي رقم  المرســــوم - 1

  .ا هوكيفيات سير الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  الهيئةلتشكيلة  المحدد 0220 فبراير 22 في المؤرخ
  . 022بن تالي الشارف و محمد بواط ، مرجع سابق، ص - 2
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 ثانيا: اختصاصات الهيئة
تقــــــــــــوم الهيئــــــــــــة بمجموعــــــــــــة مــــــــــــن الاختصاصــــــــــــات لاســــــــــــيما فــــــــــــي مجــــــــــــال مكافحــــــــــــة        

علــــــــــى مهــــــــــام الهيئــــــــــة 22-20مــــــــــن القــــــــــانون  02تبيــــــــــيت الأمــــــــــوال، وقــــــــــد نصــــــــــت المــــــــــادة 
 في مجال مكافحة الفساد، بحيث تتمثل في:

ــــــــة مــــــــن الفســــــــاد - ــــــــانون وتعكــــــــس  اقتــــــــراح سياســــــــة شــــــــاملة للوقاي ــــــــة الق ــــــــادئ دول تجســــــــد مب
 النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.

تقــــــــــديم توجيهــــــــــات نخــــــــــتص الوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد، لكــــــــــل شــــــــــخص أو هيئــــــــــة عموميــــــــــة  -
أو خاصــــــــــــة، واقتــــــــــــراح تــــــــــــدابري خاصــــــــــــة منهــــــــــــا ذات الطــــــــــــابع التشــــــــــــريعي والتنظيمــــــــــــي 

لقطاعـــــــــــــــات المعنيـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة للوقايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الفســـــــــــــــاد، وكـــــــــــــــذا التعـــــــــــــــاون مـــــــــــــــع ا
 والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.

إعــــــــــــداد بــــــــــــرام  تســــــــــــم  بتوعيــــــــــــة وتحســــــــــــيس المــــــــــــواطنين بالآثــــــــــــار الضــــــــــــارة الناجمــــــــــــة  -
 .1عن الفساد

جمــــــــــع واســــــــــتغلال كــــــــــل المعلومــــــــــات التــــــــــي قــــــــــد تســــــــــاهم فــــــــــي الكشــــــــــف عــــــــــن أعمــــــــــال  -
لإجــــــــــــراءات الفســــــــــــاد والوقايــــــــــــة منهــــــــــــا، لاســــــــــــيما البحــــــــــــث فــــــــــــي التشــــــــــــريع والتنظــــــــــــيم وا

 والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.
التقيـــــــــــيم الـــــــــــدوري للـــــــــــ دوات القانونيـــــــــــة والإجـــــــــــراءات الإداريـــــــــــة الراميـــــــــــة إلـــــــــــى الوقايـــــــــــة  -

 من الفساد ومكافحته، ومدى فعاليتها.
ـــــــــــة  - ـــــــــــالموظفين العمـــــــــــوميين بصـــــــــــفة دوري ـــــــــــي التصـــــــــــريحات بالممتلكـــــــــــات الخاصـــــــــــة ب تلق

 ستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.ودراسة وا
الاســـــــــــتعانة بالنيابــــــــــــة العامــــــــــــة لجمـــــــــــع الأدلــــــــــــة والتحــــــــــــري فـــــــــــي الوقــــــــــــائع ذات العلاقــــــــــــة  -

 . بالفساد

                              
 . 022المرجع نفسه، ص  -  1
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ــــــــــى أســــــــــاس  - ــــــــــدانياً، عل ضــــــــــمان تنســــــــــيق ومتابعــــــــــة النشــــــــــاطات والأعمــــــــــال المباشــــــــــرة مي
ـــــــــــة مـــــــــــن  ـــــــــــل متصـــــــــــلة بمجـــــــــــال الوقاي ـــــــــــة مدعمـــــــــــة ب حصـــــــــــائيات وتحالي ـــــــــــارير الدوري التق

 الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من مختلف القطاعات.
الســــــــــهر علــــــــــى تعزيــــــــــز التنســــــــــيق بــــــــــين القطاعــــــــــات، والتعــــــــــاون مــــــــــع هيئــــــــــات مكافحــــــــــة  -

  .الفساد وطنياً ودولياً 
ــــــــــى كــــــــــل نشــــــــــاط يتصــــــــــل بالأعمــــــــــال المباشــــــــــرة فــــــــــي مجــــــــــال الوقايــــــــــة مــــــــــن  - الحــــــــــث عل

 .الفساد ومكافحته، وتقييمها
مــــــــــــن  20مــــــــــــوال، فقــــــــــــد جــــــــــــاءت المــــــــــــادة أمــــــــــــا فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بمكافحــــــــــــة تبيــــــــــــيت الأ -

إذ نصــــــــــــــت "تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان "تــــــــــــــدابري منــــــــــــــع تبيــــــــــــــيت الأمــــــــــــــوال  22-20القــــــــــــــانون 
لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد يتعـــــــــين علـــــــــى المصـــــــــارف والمؤسســـــــــات الماليـــــــــة  دعمـــــــــاً "أنـــــــــه علـــــــــى 

غيـــــــــــر المصـــــــــــرفية، بمـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك الأشـــــــــــخاص الطبيعيـــــــــــين أو الاعتبـــــــــــاريين الـــــــــــذين 
يقـــــــــدمون خـــــــــدمات نظاميـــــــــة أو غيـــــــــر نظاميـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال تحويـــــــــل الأمـــــــــوال أو كــــــــــل 
مـــــــــا لـــــــــه قيمـــــــــة، أن تخضـــــــــع لنظـــــــــام رقابـــــــــة داخلـــــــــي مـــــــــن شـــــــــأنه منـــــــــع وكشـــــــــف جميـــــــــع 

 ."1ل وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهماأشكال تبييت الأموا

 الفرع الثانل : الديوان المركزي لقمع الفساد
 بتفعيــل المتعلقــة 03 رقــم الجمهوريــة رئــيس لتعليمــة تنفيــذا الــديوان اســتحدث       
 آليـات تعزيـز وجـوبنت تضـم التـي و 2009 ديسـمبر 13 المؤرخـة فـي الفسـاد مكافحـة
 نـص مـا أهـم و العمليـاتي و المؤسسـاتي علـى الصـعيدين هـذا و دعمهـا و الفسـاد مكافحـة
 مركـزي ديـوان ب حـداث الدولـة تعزيـز مسـعى ضـرورة هـو المؤسسـاتي المجـال فـي عليـه
 لأعمـال قانونيـا للتصـدي الجهـود إطارهـا فـي تتضـافر عملياتيـة أداة بصـفته الفسـاد لقمـع

  26فـي المـؤرخ 22/22 رقـم الأمـر بصـدور تأكـد مـا هـذا و ،2ردعهـا و الإجراميـة الفسـاد

                              
  .المرجع نفسه - 1
هذه الآفة وهي  مكافحةمتعلقة بتفعيل  0222ديسمبر  22مؤرخة في  ، 2009 لسنة  03 رقم الجمهورية رئيس تعليمة - 2

 التعليمة التي شددت على وجوب دعم الوسائل والميكانيزمات القانونية والعملياتية للتصدي لهذه الظاهرة . 
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 الـذي مكافحتـه و الفسـاد مـن بالوقايـة المتعلـق 20/22 رقـم للقـانون المـتمم2010 أوت
 غيـر الفسـاد لقمـع المركـزي الـديوان إنشـاء تـم بموجبـه والـذي مكـرر الثالـث البـاب أضـاف

 و، سـيره كيفيـات و تنظيمـه و الـديوان تشـكيلة تحديـد يخـص فيمـا التنظـيم أحـال إلـى أنـه
 08 فـــــــــي المـــــــــؤرخ22/400 :رقـــــــــم الرئاســـــــــي المرســـــــــوم بموجـــــــــب التنظـــــــــيم هـــــــــذا صـــــــــدر قـــــــــد

 كيفيـــــــات و تنظيمــــــه و الفســـــــاد لقمــــــع المركــــــزي الـــــــديوان تشــــــكيلة يحـــــــدد الــــــذي 0222ديســــــمبر
 .1سيره

 أولا : تعريف الديوان المركزي لقمع الفساد
ـــــــــــــم         ـــــــــــــد نـــــــــــــص المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــي رق المعـــــــــــــدل بموجـــــــــــــب المرســـــــــــــوم  400-22لق

شـــــــــــــكيل الـــــــــــــديوان علـــــــــــــى ت 0224جويليــــــــــــة  02المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  022-24الرئاســــــــــــي رقـــــــــــــم 
ــــــــــــات ســــــــــــير  ــــــــــــي المــــــــــــواد وتنظيمــــــــــــه كيفي  20ه ، مــــــــــــن خــــــــــــلال الفصــــــــــــل الأول وبالضــــــــــــبط ف

(علــــــــــــى أن "الـــــــــــديوان مصــــــــــــلحة مركزيــــــــــــة 20منـــــــــــه، ونصــــــــــــت المـــــــــــادة الثانيــــــــــــة ) 24و 22،
ـــــــــــف بالبحـــــــــــث عـــــــــــن الجـــــــــــرائم ومعاينتهـــــــــــا فـــــــــــي إطـــــــــــار  عملياتيـــــــــــة للشـــــــــــرطة القضـــــــــــائية تكل

 ."مكافحة الفساد

ـــــــة مؤسســـــــاتية أنشـــــــئت لقمـــــــع الفســـــــاد  ـــــــديوان هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن آلي ـــــــا يظهـــــــر بـــــــأن ال ومـــــــن هن
تمـــــــــــــارس صـــــــــــــلاحياتها تحـــــــــــــت إشـــــــــــــراف القضـــــــــــــاء )النيابـــــــــــــة العامـــــــــــــة( مهمتهـــــــــــــا البحـــــــــــــث 

حالة مرتكبيها على العدالة  .2والتحري عن جرائم الفساد وا 

 ثانيا: اختصاصات الديوان المركزي لقمع الفساد
ــــــــــــــــديوان المركــــــــــــــــزي لقمــــــــــــــــع الفســــــــــــــــاد مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن لقــــــــــــــــد مــــــــــــــــن  المشــــــــــــــــر  ل        ل

ــــــــــوم بهــــــــــا ضــــــــــباط الشــــــــــرطة القضــــــــــائية  الاختصاصــــــــــات والمهــــــــــام ذات الطــــــــــابع القمعــــــــــي يق

                              
 . 220حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  - 1

 022بن تالي الشارف و محمد بواط ، مرجع سابق، ص  -  2
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التـــــــــــــابعين لـــــــــــــه، وعـــــــــــــزز القواعـــــــــــــد الإجرائيـــــــــــــة للمتابعـــــــــــــة القضـــــــــــــائية مـــــــــــــن خلـــــــــــــل تمديـــــــــــــد 
الاختصــــــــــاص المحلــــــــــي لضــــــــــباط الشــــــــــرطة القضــــــــــائية التــــــــــابعين لــــــــــه عبــــــــــر كافــــــــــة التــــــــــراب 

حالــــــــــة مهمــــــــــة  النظــــــــــر فــــــــــي جــــــــــرائم الفســــــــــاد إلــــــــــى المحــــــــــاكم ذات الاختصــــــــــاص الــــــــــوطني وا 
 الموسع . 

 ثالثا : تقييم دور الديوان المركزي لقمع الفساد فل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
علـــــــــــــى صــــــــــــــلاحيات  400-22مـــــــــــــن المرســـــــــــــوم رقـــــــــــــم  22لقـــــــــــــد نصـــــــــــــت المـــــــــــــادة        

لـــــــــــــف جــــــــــــــرائم الـــــــــــــديوان المركـــــــــــــزي لقمـــــــــــــع الفســـــــــــــاد، إذ حـــــــــــــددت دوره فـــــــــــــي محاربـــــــــــــة مخت
الفســـــــــاد علـــــــــى اخـــــــــتلاف أشـــــــــكالهاّ  وصـــــــــورها، إلا أنـــــــــه مـــــــــا يمكـــــــــن ملاحظتـــــــــه علـــــــــى تلـــــــــك 
ن غلـــــــــب عليهـــــــــا الطـــــــــابع الردعـــــــــي القمعـــــــــي، فهـــــــــي تجمـــــــــع  الصـــــــــلاحيات أنهـــــــــا متعـــــــــددة وا 
بـــــــــــــــين الرقابـــــــــــــــة والقمـــــــــــــــع والاقتـــــــــــــــراح فـــــــــــــــي بعـــــــــــــــت الأحيـــــــــــــــان، كمـــــــــــــــا تفتـــــــــــــــرت هـــــــــــــــذه 

ام كـــــــــل مصــــــــلحة بمـــــــــا الصــــــــلاحيات توزيعهــــــــا علـــــــــى الهياكــــــــل الموجــــــــودة فـــــــــي الــــــــديوان لقيــــــــ
وذلك زن فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بتوزيـــــــــع الصـــــــــلاحيات،كلفـــــــــت بـــــــــه، غيـــــــــر أننـــــــــا نلاحـــــــــظ عـــــــــدم التـــــــــوا

ـــــــــــة )مديريـــــــــــة التحريـــــــــــات( مهـــــــــــام التحقيـــــــــــق والكشـــــــــــف  مـــــــــــن خـــــــــــلال تـــــــــــولي مصـــــــــــلحة معين
عــــــــــن جــــــــــرائم الفســــــــــاد بمــــــــــا فيهــــــــــا تبيــــــــــيت الأمــــــــــوال  ممــــــــــا يثيــــــــــر جــــــــــدال حــــــــــول الجهــــــــــات 

ـــــــــــات المختصـــــــــــة بممارســـــــــــة الصـــــــــــلاحيات الأخـــــــــــرى كتطـــــــــــوير الت ـــــــــــدولي مـــــــــــع هيئ عـــــــــــاون ال
مكافحــــــــــة الفســــــــــاد وصــــــــــلاحية اقتـــــــــــراح الإجــــــــــراءات التــــــــــي مـــــــــــن شــــــــــأنها المحافظــــــــــة علـــــــــــى 
حســـــــــن ســـــــــير التحقيقـــــــــات وغيرهـــــــــا، وهـــــــــذا فـــــــــي ظـــــــــل عـــــــــدم نـــــــــص المشـــــــــر  علـــــــــى مديريـــــــــة 
أخـــــــــــرى غيـــــــــــر مديريـــــــــــة التحريـــــــــــات المـــــــــــذكورة أعـــــــــــلاه ومديريـــــــــــة الإدارة والوســـــــــــائل والتـــــــــــي 

 .1قة لها  بمكافحة الفساد كلفت بمهام إدارية ومالية بحتة لا علا

                              
 . 022-020المرجع نفسه، ص  - 1
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 الفرع الثالث: خلية معالجة الاستعلام المالل
المــــــــــــالي كنتيجــــــــــــة للاجتمــــــــــــا  الــــــــــــذي  الاســــــــــــتعلاميعتبــــــــــــر إنشــــــــــــاء خليــــــــــــة معالجــــــــــــة        

أي مباشــــــــــــرة بعــــــــــــد أحــــــــــــداث  0222ســــــــــــبتمبر  02عقــــــــــــده مجلــــــــــــس الأمــــــــــــن الــــــــــــدولي فــــــــــــي 
ســــــــــــــبتمبر" التــــــــــــــي هــــــــــــــزت الولايــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأمريكيــــــــــــــة، بحيــــــــــــــث تقــــــــــــــرر فـــــــــــــــي  22"

الاجتمــــــــا  علــــــــى ضــــــــرورة إنشــــــــاء هيئــــــــات متخصصــــــــة فــــــــي الاســــــــتعلام المــــــــالي فــــــــي كـــــــــل 
 .دولة

 المالل أولا : تعريف خلية معالجة الاستعلام
 20/202أنشـــــــــــــئت هـــــــــــــذه الخليـــــــــــــة بـــــــــــــالجزائر بموجـــــــــــــب المرســـــــــــــوم التنفيـــــــــــــذي رقـــــــــــــم        

الصـــــــــــادرة عـــــــــــن  00، وذلـــــــــــك تطبيقــــــــــا للتوصـــــــــــية رقــــــــــم 1 0220أفريــــــــــل  22المــــــــــؤرخ فـــــــــــي 
مجموعــــــــــــــة العمــــــــــــــل المــــــــــــــالي وبمقتضــــــــــــــى التصــــــــــــــديق علــــــــــــــى اتفاقيــــــــــــــة الأمــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة 

، وهــــــــــــي هيئــــــــــــة 02222لمكافحــــــــــــة الجريمــــــــــــة المنظمــــــــــــة عبــــــــــــر الوطنيــــــــــــة بــــــــــــاليرمو  لعــــــــــــام 
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة، مهمتهــــــــــــــــا مراقب ــــــــــــــــوزارة المالي ــــــــــــــــة تابعــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــوال المشــــــــــــــــبوهة  وطني وتتب

 (أعضاء منهم :20وتتكون الخلية من ستة )المصدر،

 في المجالين القانوني والمالي. كفاءاتهالرئيس يتم اختياره على حسب  -
ـــــــــس الخليـــــــــة وأعضـــــــــاؤها بمرســـــــــوم رئاســـــــــي لعهـــــــــدة مـــــــــدتها أربـــــــــع  - يعـــــــــين رئـــــــــيس مجل

ات قابلــــــــــة للتجديــــــــــد مــــــــــرة واحـــــــــدة، وتتخــــــــــذ قــــــــــرارات المجلــــــــــس بالإجمــــــــــا  ( ســـــــــنو 24)
ذا  ذا عـــــــــــــارت عضـــــــــــــو واحـــــــــــــد لا يرســـــــــــــل الملـــــــــــــف إلـــــــــــــى وكيـــــــــــــل الجمهوريـــــــــــــة، وا  وا 

                              
فيفري  22العدد رقم الصادرة بتاريخ  الرسمية الجريدة، 0220أفريل  22 في المؤرخ 202-20التنفيذي رقم  المرسوم - 1

 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي بالجزائر .  0220
 0220 فبراير 22 في المؤرخ 22-20الرئاسي رقم  المرسوم بموجببتحفظ،  الاتفاقيةعلى هذه  الجزائر صادقت - 2
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أرســـــــــــل الملـــــــــــف بالإجمــــــــــــا  فـــــــــــ ن الإخطــــــــــــار بالشـــــــــــبهة يســــــــــــحب الملـــــــــــف لكــــــــــــي لا 
 يعرف من أخطر الخلية.

ــــــــــل الإرهــــــــــاب  ــــــــــيت الأمــــــــــوال وتموي ــــــــــي جريمــــــــــة تبي ــــــــــالنظر ف هــــــــــي والمحــــــــــاكم المختصــــــــــة ب
 .محكمة سيدي أمحمد، محكمة وهران، محكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة

 ثانيا : اختصاصات خلية معالجة الاستعلام المالل
المتضـــــــــــــــمن الوقايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن تبيـــــــــــــــيت الأمـــــــــــــــوال  22-22نـــــــــــــــص القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم        

ـــــــــى اختصاصـــــــــات ومهـــــــــام  ـــــــــث منـــــــــه عل وتمويـــــــــل الإرهـــــــــاب ومكافحتهمـــــــــا فـــــــــي الفصـــــــــل الثال
فيمـــــــــا يلــــــــــي: تلقـــــــــي التقــــــــــارير والإخطـــــــــارات، الحفــــــــــاظ علــــــــــى هـــــــــذه الخليــــــــــة بحيـــــــــث تتمثــــــــــل 

ــــــــــل ومعالجــــــــــة المعلومــــــــــات واتخــــــــــاذ  ــــــــــادل المعلومــــــــــات، جمــــــــــع وتحلي ســــــــــرية المعلومــــــــــات، تب
كمــــــــــــا تقتــــــــــــرح كــــــــــــل نــــــــــــص تشــــــــــــريعي أو تنظيمــــــــــــي يكــــــــــــون موضــــــــــــوعه  تحفظيــــــــــــة،تـــــــــــدابير 

الضـــــــــــــــرورية  الإجـــــــــــــــراءات، وتضـــــــــــــــع الإرهـــــــــــــــابمكافحـــــــــــــــة تبيـــــــــــــــيت الأمـــــــــــــــوال وتمويـــــــــــــــل 
 .1الإرهابللوقاية من كل إشكال تبييت الأموال وتمويل 

 ثالثا : الإخطار بالشبهة
جــــــــــــــانفي  22المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  22-20نــــــــــــــص عليــــــــــــــه المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقــــــــــــــم        
اســــــــــــتلامه ة ونموذجــــــــــــه ومحتــــــــــــواه ووصــــــــــــل المتضــــــــــــمن شــــــــــــكل الإخطــــــــــــار بالشــــــــــــبه 0220
كــــــــــان شــــــــــخص ملــــــــــزم بالإخطــــــــــار عليــــــــــه مــــــــــلء النمــــــــــوذج الملحــــــــــق بهــــــــــذا المرســــــــــوم  فــــــــــ ذا

ـــــــــــــل الخليـــــــــــــة وصـــــــــــــل اســـــــــــــ ـــــــــــــه مـــــــــــــن قب تلام يمضـــــــــــــيه عضـــــــــــــو مـــــــــــــن أعضـــــــــــــاء ويســـــــــــــلم ل
 20ويمكن للخليـــــــــــــة أن تعتـــــــــــــرت عـــــــــــــن كـــــــــــــل عمليـــــــــــــة بنكيـــــــــــــة مشـــــــــــــبوهة لمـــــــــــــدة الخليـــــــــــــة،

                              
، الخلدونية 2، طالمتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها فل الجزائر والإجراءاتتبييض الأموال والقوانين عياد عبد العزيز،  - 1

 . 24، ص  0222للنشر والتوزيع ، الجزائر 
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ســــــــاعة بصــــــــفة تحفظيــــــــة ويســــــــجل هــــــــذا الإجــــــــراء علــــــــى وصــــــــل الإخطــــــــار بالشــــــــبهة الـــــــــذي 
ويمكـــــــــــن للخليــــــــــــة تقــــــــــــديم طلـــــــــــب لــــــــــــرئيس محكمــــــــــــة الجزائــــــــــــر  يســـــــــــلم للشــــــــــــخص المخطــــــــــــر
ــــــــــــد الأجــــــــــــل ) المــــــــــــادة  ــــــــــــق ســــــــــــواء  22لتمدي ــــــــــــت  التحقي ــــــــــــد ف ــــــــــــة ( وعن ــــــــــــانون المالي مــــــــــــن ق

يمــــــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــــــلية والتبعيــــــــــــــــــــة ابتــــــــــــــــــــدائي أو قضــــــــــــــــــــائي يجــــــــــــــــــــب التحقيــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــي الجر 
 وأن النيابة العامة هي التي تثبت جريمة تبييت الأموال .وعلاقتهما،

ـــــــــيم         ـــــــــر، كتقي ـــــــــي الأخي ـــــــــم تكليفهـــــــــا بمكافحـــــــــة جريمـــــــــة ف ـــــــــي ت ـــــــــدور هـــــــــذه الأجهـــــــــزة الت ل
تبيـــــــــيت الأمـــــــــوال فـــــــــي الجزائـــــــــر نلاحـــــــــظ بأنهـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي إطـــــــــار الجهـــــــــود التـــــــــي تبـــــــــذلها 
ــــــــــــة بصــــــــــــفة مســــــــــــتمرة مــــــــــــن أجــــــــــــل مكافحــــــــــــة جريمــــــــــــة تبيــــــــــــيت الأمــــــــــــوال وتجفيــــــــــــف  الدول
منابعهـــــــــــــا الإجراميـــــــــــــة كالمخـــــــــــــدرات والإرهـــــــــــــاب والفســـــــــــــاد والجريمـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة ونحوهـــــــــــــا، 

ال لجملـــــــــــة الجهـــــــــــود والتـــــــــــدابر الوقائيـــــــــــة المتبعـــــــــــة، إلا أنهـــــــــــا لازالـــــــــــت لـــــــــــم وكـــــــــــذلك اســـــــــــتكم
تحقــــــــــق الهــــــــــدف المنشــــــــــود منهــــــــــا وربمــــــــــا يعــــــــــود ذلــــــــــك إلــــــــــى ضــــــــــعف التنســــــــــيق بينهـــــــــــا أو 
ــــــــاب الحمايــــــــة القانونيــــــــة الكافيــــــــة للمبلغــــــــين عــــــــن  ــــــــاب الــــــــوعي لــــــــدى المجتمــــــــع وكــــــــذا غي لغي

 .1مثل هذه الجرائم

من جريمة تبييض الأموال وتمويل المطلب الثانل : الإجراءات الوقائية للحد 
 الارهاب

أنــــــــــه مــــــــــع تطــــــــــور  إلا  الجريمــــــــــةالوقائيــــــــــة هــــــــــي عمليــــــــــة ســــــــــابقة لوقــــــــــو   الإجــــــــــراءات       
 إيجــــــــــادفيهــــــــــا، أصــــــــــب  مــــــــــن الضــــــــــروري  المســــــــــتعملةوالوســــــــــائل  الأمــــــــــوالتبيــــــــــيت  جريمــــــــــة

، وبهــــــــــدف ضــــــــــمان مكافحــــــــــة الجــــــــــرائمالنــــــــــو  مــــــــــن  لهــــــــــذاللتصــــــــــدي  اللازمــــــــــة الإجــــــــــراءات
عنـــــــــوان "الوقايـــــــــة  تحـــــــــتالفصــــــــل الثالـــــــــث منـــــــــه  فـــــــــي 22-22فـــــــــرت القـــــــــانون  لهـــــــــافعالــــــــة 
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ـــــــــيت  ـــــــــل الأمـــــــــوالمـــــــــن تبي  يمكـــــــــنالصـــــــــارمة  الإجـــــــــراءاتمـــــــــن  مجموعـــــــــة" الإرهـــــــــاب وتموي
ـــــــــــىتقســـــــــــيمها  ـــــــــــى مســـــــــــتوى البنـــــــــــوك نـــــــــــوعين إل ورقابـــــــــــة  الماليـــــــــــة والمؤسســـــــــــات: رقابـــــــــــة عل

 .1المصرفيةعلى مستوى اللجنة 

 ك والمؤسسات الماليةالفرع الأول : الرقابة على مستوى البنو 
ــــــــــــرت القــــــــــــانون         ــــــــــــة مجموعــــــــــــة  22-22لقــــــــــــد ف ــــــــــــوك والمؤسســــــــــــات المالي ــــــــــــى البن عل

مــــــــــن الضــــــــــوابط منهــــــــــا: تشــــــــــديد الرقابــــــــــة علــــــــــى دفــــــــــع مبــــــــــال  ماليــــــــــة كبيــــــــــرة، التأكــــــــــد مــــــــــن 
 هوية الزبائن، الاستعلام حول العمليات المالية المعقدة والاحتفاظ بالوثائق. 

 مبالغ مالية كبيرةأولا: تشديد الرقابة على دفع 
 22-22(مــــــــــــــن القــــــــــــــانون 20وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الصــــــــــــــدد نصــــــــــــــت المــــــــــــــادة السادســــــــــــــة )       

ــــــــــق التنظــــــــــيم  ــــــــــتم تحديــــــــــده عــــــــــن طري ــــــــــع يفــــــــــوق مبلغــــــــــاً ي بقولهــــــــــا "يجــــــــــب أن يــــــــــتم كــــــــــل دف
بواســـــــــــطة وســـــــــــائل الـــــــــــدفع وعـــــــــــن طريـــــــــــق القنـــــــــــوات البنكيـــــــــــة   والماليـــــــــــة، تحـــــــــــدد كيفيـــــــــــات 

ظ أن القــــــــــانون فــــــــــرت علــــــــــى ، وهنــــــــــا نلاحــــــــــ"تطبيــــــــــق هــــــــــذه المــــــــــادة عــــــــــن طريــــــــــق التنظــــــــــيم
البنـــــــــــوك والمؤسســـــــــــات الماليـــــــــــة التـــــــــــزام قيامهـــــــــــا بفـــــــــــرت الـــــــــــدفع عـــــــــــن طريـــــــــــق قنواتهـــــــــــا إذا 
جــــــــــاوز المبلــــــــــ  المــــــــــدفو  مبلغــــــــــا معينــــــــــا، جــــــــــاء تحديــــــــــده بنــــــــــاء علــــــــــى المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي 

 .2دج 22 222بمبل   0222نوفمبر  24المؤرخ في  440-22رقم 

 ثانيا: التأكد من هوية الزبائن
ـــــــــــى أنـــــــــــه  22-22مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم ( 22)الســـــــــــابعة  المـــــــــــادةنصـــــــــــت          يجـــــــــــب"عل

أن  الأخــــــــــــــرى المشــــــــــــــابهة الماليــــــــــــــة والمؤسســــــــــــــات الماليــــــــــــــة والمؤسســــــــــــــاتعلــــــــــــــى البنــــــــــــــوك 
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أو حفـــــــــظ ســــــــــندات أو  دفتـــــــــرتتأكـــــــــد مـــــــــن هويـــــــــة وعنـــــــــوان زبائنهـــــــــا قبـــــــــل فـــــــــت  حســـــــــاب أو 
عمــــــــــل أخــــــــــرى"، ونصــــــــــت  علاقــــــــــةصــــــــــندوق أو ربــــــــــط أيــــــــــة  تــــــــــأجيرأو  إيصــــــــــالاتقــــــــــيم أو 
 الاعتيـــــــــــاديين غيـــــــــــريـــــــــــتم إثبـــــــــــات شخصـــــــــــية الزبـــــــــــائن "علـــــــــــى أنـــــــــــه ( 22)الثامنـــــــــــة  المـــــــــــادة

 أعلاه. 22المادة  فيعليها  المنصوصحسب الشروط 

 وغيــــــــــــر اعتيــــــــــــاديين إلــــــــــــىيقســــــــــــم الزبـــــــــــائن  لــــــــــــم المشــــــــــــر ممـــــــــــا ســــــــــــبق يفهــــــــــــم بـــــــــــأن        
غيــــــــــــر بالزبــــــــــــائن "، ويقصــــــــــــد المــــــــــــادتينيســــــــــــتنت  ذلــــــــــــك مــــــــــــن اســــــــــــتقراء  نمــــــــــــاوا   اعتيــــــــــــاديين

مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــانون ( 20)وفقـــــــــــــــــا للمـــــــــــــــــادة السادســـــــــــــــــة  النظـــــــــــــــــاميين غيـــــــــــــــــر" الاعتيـــــــــــــــــاديين 
ســــــــــنة  والجريمــــــــــة المخــــــــــدرات لمكافحــــــــــة المتحــــــــــدة الأمــــــــــمالنمــــــــــوذجي الــــــــــذي أعــــــــــده مكتــــــــــب 

، بــــــــــــــنفس الاعتيـــــــــــــاديين غيــــــــــــــر،إذ يـــــــــــــتم التأكـــــــــــــد مــــــــــــــن هويـــــــــــــة وحقيقــــــــــــــة الزبـــــــــــــائن  2222
ســــــــــواء كــــــــــانوا أشــــــــــخاص  الاعتيــــــــــاديينهويــــــــــة الزبــــــــــائن  تحديــــــــــديــــــــــتم بهــــــــــا  التــــــــــيالطريقــــــــــة 
 فــــــــــيهــــــــــو نفســـــــــه مــــــــــا أكــــــــــده القـــــــــانون النمــــــــــوذجي  الالتــــــــــزاموهـــــــــذا  اعتبــــــــــاريينأو  طبيعيـــــــــين
شــــــــــــــــك أن  ولا، الأربعـــــــــــــــينمـــــــــــــــن التوصـــــــــــــــيات  20والتوصـــــــــــــــية ( 22) الخامســـــــــــــــة المـــــــــــــــادة

 خــــــــلالالتحقــــــــق مــــــــن هويــــــــة الزبــــــــائن مــــــــن  إلــــــــىتهــــــــدف  والإجــــــــراءاتمثــــــــل هــــــــذه الضــــــــوابط 
الزبــــــــــــون، إذ  الكافيــــــــــــة عــــــــــــن المعلومــــــــــــاتعلــــــــــــى  الحصــــــــــــولبغيــــــــــــة  الرســــــــــــمية المســــــــــــتندات
ـــــــــا مـــــــــا  ـــــــــة، ولعـــــــــل أســـــــــماء تحـــــــــت الأمـــــــــوالغاســـــــــلو  يتســـــــــترغالب ـــــــــة أو شـــــــــركات وهمي  وهمي

 .1كل عملية فيالشفافية الكاملة  يحققما  الإجراءهذا  في

 ثالثا: الاستعلام حول العمليات المالية المعقدة
ــــــــــانون  المــــــــــادةنصــــــــــت         ــــــــــة  تمــــــــــت" إذا 22-22العاشــــــــــرة مــــــــــن الق ــــــــــيعملي ظــــــــــروف  ف

اقتصــــــــادي  مبــــــــرر إلــــــــىأو تبــــــــدو أنهــــــــا تســــــــتند  مبــــــــررة غيــــــــرعاديــــــــة أو  غيــــــــرمــــــــن التعقيــــــــد 

                              
، دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة لنيل شاهرة غسيل الأموال فل نشر الشريعة الإسلامية والقانون الجزائريمحمد شريط،  - 1

 .020، ص 0222/0222قسم الشريعة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية  –شهادة الماجستير في  العلوم الإسلامية  
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 المؤسســـــــــــاتأو  الماليـــــــــــة والمؤسســـــــــــاتعلـــــــــــى البنـــــــــــوك  يتعـــــــــــينحمـــــــــــل مشـــــــــــرو ،  إلـــــــــــىأو 
 حــــــــــولووجهتهــــــــــا وكــــــــــذا  الأمــــــــــوالحــــــــــول مصــــــــــدر  الاســــــــــتعلام الأخــــــــــرى المشــــــــــابهة الماليــــــــــة

دون  ويحفـــــــــــــــظتقريـــــــــــــــر ســـــــــــــــري  ويحـــــــــــــــرر، الاقتصـــــــــــــــاديين المتعـــــــــــــــاملينالعمليـــــــــــــــة وهويـــــــــــــــة 
 " .من هذا القانون 00 إلى 22من  الموادبتطبيق  الإخلال

أن القــــــــــــــانون فــــــــــــــرت إجــــــــــــــراءات رقابيــــــــــــــة صــــــــــــــارمة علــــــــــــــى  المــــــــــــــادةويفهــــــــــــــم مــــــــــــــن        
تتــــــــــــوفر بشــــــــــــأنها خصــــــــــــائص وظــــــــــــروف معينــــــــــــة، أو مؤشــــــــــــرات  التــــــــــــي الماليــــــــــــةالعمليــــــــــــات 

 تبريرهـــــــــــاأو يكــــــــــون  مبـــــــــــررة غيــــــــــرظــــــــــروف معقـــــــــــدة أو  فـــــــــــيكافيــــــــــة، كـــــــــــأن تــــــــــتم  ودلائــــــــــل
الشــــــــــــكوك والشـــــــــــــبهات حــــــــــــول مصـــــــــــــدرها  تثيــــــــــــر التـــــــــــــيل هـــــــــــــذه العمليــــــــــــات واهيــــــــــــاً، فمثــــــــــــ
ــــــــــــى  يتعــــــــــــينووجهتهــــــــــــا،  ــــــــــــة المؤسســــــــــــاتعل ــــــــــــك مــــــــــــع  الاســــــــــــتعلام المالي والتأكــــــــــــد مــــــــــــن ذل

ـــــــــه  المنصـــــــــوصبالشـــــــــبهة  الإخطـــــــــارمراعـــــــــاة واجـــــــــب  ـــــــــيعلي وعـــــــــدم الســـــــــرية  22 المـــــــــادة ف
بتقريــــــــــــر  والاحتفــــــــــــاظ 00 المــــــــــــادة فــــــــــــيعليــــــــــــه  المنصــــــــــــوصالعمليــــــــــــات  لهــــــــــــذه المصــــــــــــرفية

 . 1(22/0) المادة فيعليه  المنصوصهذه العمليات  يخصسري 

 رابعا: الاحتفاش بالوثائق
علــــــــــــــى  24و 22و 2 المــــــــــــــوادقــــــــــــــد يثــــــــــــــور مــــــــــــــن مشــــــــــــــاكل أوجبــــــــــــــت  لمــــــــــــــاتفاديــــــــــــــاً        

 الماليـــــــــــة التعـــــــــــاملات تثبـــــــــــت التـــــــــــيوالوثـــــــــــائق  بالســـــــــــجلات الاحتفـــــــــــاظ الماليـــــــــــة المؤسســــــــــات
 المعلومـــــــــــات بتحيـــــــــــينســـــــــــواء كانـــــــــــت مـــــــــــن شـــــــــــخص طبيعـــــــــــي أو معنـــــــــــوي، كمـــــــــــا ألزمتهـــــــــــا 

 المتعلقـــــــــــــةوبالتقـــــــــــــارير  الجديـــــــــــــدةبالوثـــــــــــــائق  والاحتفـــــــــــــاظبالزبـــــــــــــائن كـــــــــــــل ســـــــــــــنة  الخاصـــــــــــــة
 الاحتفــــــــــــــــــاظ الماليــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــات 24 المــــــــــــــــــادة، وألزمــــــــــــــــــت المشــــــــــــــــــبوهة بالمعــــــــــــــــــاملات

ــــــــــــائق  ــــــــــــةبالوث ــــــــــــاتهم  المتعلق ــــــــــــائن وبعملي ــــــــــــة الزب ــــــــــــى  (22خمــــــــــــس ) لمــــــــــــدةبهوي ســــــــــــنوات عل

                              
 .022المرجع السابق، ص - 1
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، وواضــــــــــ   تعامــــــــــل وتنفيــــــــــذ العمليــــــــــاتال علاقــــــــــةأو وقــــــــــف  الحســــــــــاباتبعــــــــــد غلــــــــــق  الأقــــــــــل
قــــــــــــاموا بهــــــــــــا  التــــــــــــيمعرفــــــــــــة كــــــــــــل البيانــــــــــــات عــــــــــــن الزبــــــــــــائن والعمليــــــــــــات  فــــــــــــي ةأن العلــــــــــــ
ــــــــــــــك أو  لمراجعــــــــــــــة ــــــــــــــات لإجــــــــــــــراءذل ــــــــــــــزم  تحقيق ــــــــــــــانون الأمــــــــــــــرإذا ل ــــــــــــــق الق ــــــــــــــذلك يتواف ، وب
 .1( 24( والتوصية )22  المادة)القانون النموذجي  فيمع ما جاء  الجزائري

 ى مستوى اللجنة المصرفيةالفرع الثانل : الرقابة عل
 22-22مســـــــــــــــتوى التحقـــــــــــــــق والرقابـــــــــــــــة فـــــــــــــــرت القـــــــــــــــانون  فـــــــــــــــيهـــــــــــــــدف الزيـــــــــــــــادة ب       

 جريمـــــــــــةمكافحــــــــــة  فــــــــــيودورهــــــــــا  المصــــــــــرفيةوظيفــــــــــة اللجنـــــــــــة  فــــــــــيإجــــــــــراء آخــــــــــر يتمثــــــــــل 
مـــــــــــن قـــــــــــانون النقـــــــــــد والقـــــــــــرت علـــــــــــى أن تنشـــــــــــأ  242، وطبقـــــــــــا للمـــــــــــادة الأمـــــــــــوالغســـــــــــيل 

 لهـــــــــا تخضـــــــــع التـــــــــي والأنظمـــــــــة القـــــــــوانينحســـــــــن تطبيـــــــــق  بمراقبـــــــــةهيئـــــــــة مصـــــــــرفية مكلفـــــــــة 
علــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــ ن ، وبنــــــــــاء 2 المثبتــــــــــة المخالفــــــــــات وبعاقبــــــــــة الماليــــــــــة والمؤسســــــــــاتالبنــــــــــوك 

الرقابـــــــــــــة علـــــــــــــى أســـــــــــــاس القيـــــــــــــود  اللجنـــــــــــــة يتمثـــــــــــــل فـــــــــــــي ســـــــــــــلطة تنظـــــــــــــيم وتطبيـــــــــــــقدور 
 اتخـــــــــــاذ فـــــــــــي، ويتمثـــــــــــل أيضـــــــــــاً الماليـــــــــــة والمؤسســـــــــــاتمركـــــــــــز البنـــــــــــوك  فـــــــــــي والمســـــــــــتندات

بقواعــــــــــد  الماليــــــــــة المؤسســــــــــاتإحــــــــــدى  تخــــــــــلقوبــــــــــات عنــــــــــدما والع التــــــــــدابيرمــــــــــن  مجموعــــــــــة
 .المهنةحسن سلوك 

الرقابـــــــــــــــة الصـــــــــــــــارمة علـــــــــــــــى النظـــــــــــــــام  لمســـــــــــــــعىوتعزيـــــــــــــــزاً  الإطـــــــــــــــارهـــــــــــــــذا  وفـــــــــــــــي       
ـــــــــــانون  الأمـــــــــــوالكخطـــــــــــوة مـــــــــــن خطـــــــــــوات مكافحـــــــــــة غســـــــــــيل  المصـــــــــــرفي ـــــــــــص ق  22-22ن

علــــــــــى  المراقبـــــــــةبشــــــــــأن  المصـــــــــرفيةللجنــــــــــة  المخولـــــــــة والتــــــــــدابير الإجـــــــــراءاتعلـــــــــى بعــــــــــت 
ويتمثـــــــــــل ذلـــــــــــك الـــــــــــدور الرقـــــــــــابي  الماليـــــــــــةالبنـــــــــــوك وعلـــــــــــى الزبـــــــــــائن ووثـــــــــــائقهم وعمليـــــــــــاتهم 

 :3فيما يلي المصرفيةللجنة 

                              
 .22،ص 2222، دار النهضة العربية، القاهرة، جريمة غسل الأموال فل نطاق التعاون الدوللهدى حامد القشقو ،  - 1
 .40،ص 0222، د م ج، الجزائرللفنون،  الحديثة، الطبعة المصرفلالقانون لعشب،  محفوظ - 2
 .022، صسابق مرجعشريط،  محمد - 3
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 أولا : التقارير السرية

 المفوضـــــــــين مــــــــن قبـــــــــل  الجزائــــــــرإرســــــــال تقــــــــارير ســـــــــرية مــــــــن طــــــــرف مفتشـــــــــي بنــــــــك         
ــــــــــــى اللجنــــــــــــة المصــــــــــــرفية حــــــــــــال اكتشــــــــــــافهم  الاســــــــــــتعلام المــــــــــــالي فــــــــــــي معالجــــــــــــةخليــــــــــــة  إل

 مبـــــــــــــرر إلـــــــــــــىتســـــــــــــتند  لاأو  مبـــــــــــــررة غيـــــــــــــرظـــــــــــــروف معقـــــــــــــدة أو  فـــــــــــــي تمـــــــــــــتلعمليـــــــــــــات 
 .22-22قانون المن  22 المادة فيذلك مما جاء  نحواقتصادي أو 

 ثانيا: توقيع العقوبات والجزاءات التأديبية لد البنوك
ــــــــــة ضــــــــــد         ــــــــــع إجــــــــــراءات تأديبي ــــــــــي الماليــــــــــة المؤسســــــــــاتتوقي  فــــــــــييثبــــــــــت عجزهــــــــــا  الت
قـــــــــــانون النقـــــــــــد مـــــــــــن  220 المـــــــــــادةبالشـــــــــــبهة، ونصـــــــــــت عليهـــــــــــا  الإخطـــــــــــارإجـــــــــــراء  مجـــــــــــال

ـــــــــوم،  ،والقـــــــــرت ـــــــــه، الل ـــــــــعوهـــــــــي: التنبي ـــــــــع واحـــــــــد الأعمـــــــــالمـــــــــن ممارســـــــــة بعـــــــــت  المن ، من
ــــــــــر مــــــــــن  ــــــــــة المؤسســــــــــةعلــــــــــى  القيمــــــــــينأو أكث معينــــــــــة  لمــــــــــدة صــــــــــلاحياته بممارســــــــــة المعني
مــــــــع  ينالقيمــــــــمــــــــدير مؤقــــــــت، إنهــــــــاء خــــــــدمات واحــــــــد أو أكثــــــــر مــــــــن  تعيــــــــينمــــــــع أو بــــــــدون 

 .العمل بممارسة الترخيصمدير مؤقت، إلغاء  تعيينأو بدون 

 ثالثا: إجراء التحريات والتحقيقات
علــــــــــــى  يتعـــــــــــينعـــــــــــن التقريـــــــــــر الســـــــــــري الـــــــــــذي  بحثـــــــــــا اللازمـــــــــــةالقيـــــــــــام بالتحريـــــــــــات        

حـــــــــــــال  فــــــــــــي الأخــــــــــــرى المشـــــــــــــابهة الماليــــــــــــة والمؤسســــــــــــات الماليـــــــــــــة والمؤسســــــــــــاتالبنــــــــــــوك 
مـــــــــــــن ( 22)العاشـــــــــــــرة  المـــــــــــــادة بمقتضـــــــــــــى ،بـــــــــــــه الاحتفـــــــــــــاظ المعقـــــــــــــدة الماليـــــــــــــةالعمليـــــــــــــات 
ــــــــــــانون  ــــــــــــة  22-22الق ــــــــــــة،مــــــــــــع إمكاني ــــــــــــالاطلا  المطالب ــــــــــــص  ب ــــــــــــه حســــــــــــب ن  المــــــــــــادةعلي

 .1من نفس القانون 20

                              
 . 002سابق، ص بن تالي الشارف و محمد بواط، مرجع  -  1
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 رابعا: إخطار اللجنة المصرفية
ــــــــــى         مناســــــــــبة مــــــــــن أجــــــــــل  لبــــــــــرام  الماليــــــــــة والمؤسســــــــــاتالبنــــــــــوك  تــــــــــوفيرالســــــــــهر عل

-22مــــــــــن القــــــــــانون  20 المــــــــــادةحســــــــــب نــــــــــص  الأمــــــــــوالغســــــــــيل  جريمــــــــــةالكشــــــــــف علــــــــــى 
ســـــــــلطة  تحـــــــــتتعمـــــــــل  المصـــــــــرفيةســـــــــبق التطـــــــــرق إليـــــــــه  فـــــــــ ن اللجنـــــــــة  لمـــــــــا وتـــــــــذكيرا ، 22

 التـــــــــــي الإجـــــــــــراءاتيـــــــــــتم إخطارهـــــــــــا بنتـــــــــــائ   بحيـــــــــــث، المـــــــــــالي الاســـــــــــتعلامخليـــــــــــة معاجلـــــــــــة 
 .1المصرفيةاللجنة  اتخذتها
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 ملخ  الفصل :

الفســــــــــاد وجـــــــــــرائم تبيــــــــــيت الأمـــــــــــوال  القطــــــــــا  الخـــــــــــاص وبســــــــــبب ضـــــــــــلو  أشخاصــــــــــه فـــــــــــي 
ــــــــــــــذي أدى بالشــــــــــــــار   واأصــــــــــــــبح و ــــــــــــــي هــــــــــــــذه الظــــــــــــــاهرة ، الأمــــــــــــــر ال ــــــــــــــاعلين ف ــــــــــــــا ف أطراف

فـــــــــــي قـــــــــــانون الوقايـــــــــــة مـــــــــــن الجزائـــــــــــري  أن ينيلـــــــــــه قـــــــــــدرا كبيـــــــــــرا مـــــــــــن العنايـــــــــــة والاهتمـــــــــــام 
ــــــــــــن أكــــــــــــد الفســــــــــــاد ومكافحتــــــــــــه ــــــــــــى  ، أي فــــــــــــي  ســــــــــــاهمي باعتبــــــــــــاره التــــــــــــدقيق المحاســــــــــــبيعل

 .الكشف المبكر عن الفساد 
ـــــــــــى        ـــــــــــي مكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد   كمـــــــــــا نـــــــــــص عل ضـــــــــــرورة إشـــــــــــراك المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني ف

حيــــــــــث يعتبــــــــــر الفاعــــــــــل الاجتمــــــــــاعي الأهــــــــــم لــــــــــدعم أســــــــــس ومبــــــــــادئ الإصــــــــــلاح والقضــــــــــاء 
 على الفساد .

ومالهـــــــــــــا مــــــــــــن دور بــــــــــــارز فـــــــــــــي جــــــــــــرائم الفســــــــــــاد لـــــــــــــم  تبيــــــــــــيت الأمــــــــــــوال جــــــــــــرائم       
 وهيئـــــــــــــات واســـــــــــــتحداث مؤسســـــــــــــات إنشـــــــــــــاءعـــــــــــــن طريـــــــــــــق يســـــــــــــتثنها المشـــــــــــــر  الجزائـــــــــــــري 

 .لكشف جميع أشكال تبييت الأموال 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خاتمة



 ةـــــخاتم
 

 
 

ن خلال مالتي يجب أن يهتم الجميع وتتظافر جهودهم منه، و مكافحة الفساد من الاولويات   
لقطا  ا لوقاية من جرائم الفساد، سواءا فيجزائري لعرت التدابير والاجراءات التي أقرها المشر  ال

العام أو الخاص، يدل على وجود إرادة قوية لمجابهة والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت 
واستفحلت ولا تزال تنب  من خيرات البلاد وأعاقت عجلة التنمية، كما أن المشر  الجزائري من 

السياسة  لقد انته  سبيلمكافحة الفساد والوقاية منه خلال مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة 
ذلك و الوقاية من الجريمة قبل حدوثها، الجنائية الحديثة والتي اساسها " الوقاية خير من العلاج" أو

 من خلال وضع مبادئ كالآتي :

 إقرار تدابير وآليات للوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص . -
 حماية الوظيفة العامة واصلاحها  -
 مدونة سلوك الموظفين .تدابير خاصة للموظفين من خلال  -
 استمرار الرقابة على تسيير الاموال العامة بين رقابة سابقة ولاحقة . -
 إنشاء هيئات ومؤسسات متخصصة للوقاية من الفساد . -
 تعدد أشكال الرقابة وتعدد آلياتها . -
 وضع أليات للتصدي ومكافحة جرائم تبييت الاموال وتمويل الارهاب . -

 لى مجموعة من النتائ  نذكر أهمها :توصلنا إ قومن خلال ما سب

لما نادت به الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والوقاية  تبني المشر  الجزائري .2
 منه، من خلال اتخاذه إجراءات وتدبير وكذا تحيين قوانينه في سبيل مكافحة الفساد.

ا في القانون يهالتوسيع من صلاحية الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد المنصوص عل .0
20/22 . 

عدم فعالية وجدوى المؤسسات والهيئات التي رصدتها الجزائر من اجل محاربة الفساد رغم  .2
 تعددها وتنوعها .



 ةـــــخاتم
 

 
 

نها برهنت ودلت على عدم فعاليتها بسبب سوء أبالرغم من سن قوانين وتحيينها إلى  .4
 ، وكذا غياب إرادة سياسية حقيقية .تطبيقها

إلى تخوف المواطنين من كشف  مما أدى وعدم من  ضمانات لهم المدنياشراك المجتمع   .2
 نقص في الجانب التوعوي والتحسيسي . المعاملات الفاسدة وكذا

تثمين اجراء التصري  بالممتلكات لما له من دور فاعل في محاصرة الفساد الإداري والمالي  .0
  الذي انتشر وتوغل في أوساط الإدارات العمومية والخاصة .

 ولتفعيل الشق الوقائل نقدم مجموعة من المقترحات :

وترسيخ حكم راشد، حتى يسم  ب عطاء فرص أكبر تفعيل النظام الديمقراطي بحذافيره  .2
رجا ، تطبيقهاللمشاركة الشعبية في وضع البرام  والسياسات ومراقبة  ثقة المهزوزة ال وا 

 بين المواطن والدولة .
 التدابير التي جاء بها قانون مكافحة الفاسد .و  للإجراءاتالتطبيق التام  .0
تفعيل أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد بتوفير الظروف الملائمة ومنحها الصلاحية  .2

 الكاملة ومنع أي تدخل في مهامها .
 الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفساد . .4
قام .2  ة دولة القانون .تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز أو انحياز، وا 
 تشديد العقوبة على مخالفي قوانين الجمهورية خاصة ما تعلق منها بجرائم الفساد . .0
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 قائمة المصادر والمراجع :

 قائمة المصادر -أ
 القرءان الكريم   -60
 الدستور   -62

   0202ديسمبر 22في   الصادرة بتاريخ 20ج ر عدد  0202لسنة   الدستور الجزائري -
 الاتفاقيات الدولية  -60
، بموجــــــــــــــب المرسوم الرئاسي   0222تفاقيــــــــــــــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد لســــــــــــــنة ا -

 .02/24/0224المؤرخة في: 00،ج ر  رقم:  22/24/0224المؤرخ فـي: 202-24رقـم:
 .0222جويلية  22اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بماباتو في  -
 22المعتمــد بــأديس أبــابــا بتــاريخ ، لقيم ومبــادئ الخــدمــة العــامــة والإدارة الإفريقيالميثــاق  -

-20-20، صــــادرة في 02، د.ر عدد 422-20، بموجب مرســـوم رئاســــي رقم 0222يناير 
0220. 
 القوانين العلوية  -60

المتضـــــــــمن القانون الأســـــــــاســـــــــي  0224-22-20المؤرخ في  24/22القانون العضـــــــــوي  -
 .22/22/0224بتاريخ  ة،الصادر  22للقضاء، ج ر ج ج د  ، العدد رقم 

 القوانين العادية : -60
ر ج.لق بالوقاية من الفســاد ومكافحته،يتع ، 0220فبراير  02المؤرخ في  22-20القانون  -

 . 0220مارس  2في  صادرة 24عدد 
 : الأوامر  -20
 .0220يوليو  22القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في  -
 0222لســـــــــــــــنـــة  22،ج رج ج العـــدد  0222أوت  00المؤرخ في  22-22الأمر رقم  -

،ج ر ج ج  0222أوت  20المؤرخ في  22-22معــــدل والمتمم بموجــــب الأمر رقم ال
 .،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 0222لسنة   44العدد 
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 المراسيم الرئاسية  -60
العدد  الرســــــمية الجريدة، 0220أفريل  22 في خالمؤر  202-20التنفيذي رقم  المرســــــوم -

المتضـــــــــمن إنشـــــــــاء خلية معالجة الاســـــــــتعلام المالي  0220فيفري  22رقم الصـــــــــادرة بتاريخ 
 .بالجزائر

  ينموذج التصـــر  حددي ، 0220نوفمبر  20المؤرخ في  20/424المرســـوم الرئاســـي رقم  -
 00/22/0220في  ةالصادر  24دد بالممتلكات، ج.ر،ع

 والمتمم المعدل 0220،لســــــنة  22،ج ر ج ج العدد  422-20الرئاســــــي رقم  المرســــــوم -
الوطنية  الهيئةلتشــكيلة  المحدد 0220 فبراير 22 في المؤرخ 04-20الرئاســي رقم  بالمرســوم

 .وكيفيات سيريهاللوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 
المرســــــوم  عدليالذي  0222ســــــبتمبر  02المؤرخ في  222-22المرســــــوم الرئاســــــي رقم  -

من  المرتبــات  ةيــفيك حــدديالــذي  2222 ةيــليجو  02المؤرخ في 002-22رقم  ذييــالتنف
في  ايـــــوظــــائف عل مـــــارســـــــــــــــوني نيالـــــذ نييوالأعوان العموم نيالتي تطبق على الموظف

 . 0222سبتمبر 22في  الصادرة 02ج.ر عدد الدولة،
الشـــــــبكة  حدديالذي  0222ســـــــبتمبر  02المؤرخ في  224-22الرئاســـــــي رقم  المرســـــــوم -

 22في  الصــــــــــادرة 02ونظام دفع رواتبهم، ج.ر عدد  نيلشــــــــــبكات الموظف ةيالاســــــــــتدلال
 .0222سبتمبر

المتضـــــمن التصـــــديق على  22/22/0224المؤرخ في  24/042المرســـــوم الرئاســـــي رقم  -
،ج رج ج  0222ديســمبر  02بالقاهرة، بتاريخ الاتفاقية العربية لمكافحة الفســاد، المحررة 

 .0224سبتمبر  02الصادر في  24د  ، العدد رقم 
يتضـــــــمن تنظيم الصـــــــفقات   0222-22-22مؤرخ فس  042-22المرســـــــوم الرئاســـــــي  -

 . 0222سبتمبر  22( صادر في  22العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد )
 : التعليمات -22
المؤرخة  الفســـــاد مكافحة بتفعيل المتعلقة، 2009 لســـــنة  03 رقم الجمهورية رئيس تعليمة -

 .0222ديسمبر   22 في
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 قائمة المراجع -ب
 : الكتب المتخصصة  -22
جرائم الفســـــــاد جرائم المال  الوجيز فل القانون الجزائل الخا ،عة ، يأحســــــــــــن بوســــــــــــق -

 .0222، دار هومة ، الجزائر، 2، ط  0، ج والأعمال جرائم التزوير
 درلسيية م  ر ة –جريمة غسيييو ل م لو أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشذذا ،  -

 .0220دار وائل للنشر، عمان ، 
المتعلقـــة بـــالوقـــايـــة منهـــا  والإجراءاتتبييض الأموال والقوانين عيـــــاد عبـــــد العزيز،  -

 .0222، الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر 2، طومكافحتها فل الجزائر
  ، مطبعة دانية بغداد ، شار  والاستبدادالفسـاد بين الشفافية مازن زاير جاسـم اللامي ،  -

 . 0222، 2المتنبي،ط
، دار المدى مقارنة ســــوســــيولو جية اقتصــــادية: شاهرة الفســــادناصــــــر عبيد ناصــــــر،  -

 .0220سوريا، للنشر،
 :الكتب العامة  -62
الــدار العلميــة للنشـــــــــــــــر ودار ، الوجيز فل القــانون الإداريالـذنيبــات محمــد جمــال مطلق،  -

 .0222الثقافة، عمان،
الجزائر  د ط،   ، دار النجـاح للكتابدليـل الموشف والوشيفة العموميةرشـــــــــــــــيـد حبـاني،  -

0220. 
دار صــــفاء للطباعة  ، ربحت مصــــطفى عليان، أســــس الإدارة المعاصــــرة، كلية التخطيط  -

 .0222 القاهرة، ،2ط،  والنشر والتوزيع
 .0222،، الرياتإدارة الموارد البشرية فل شل نشام العولمةسليمان بن ناصر المسلم،  -
 د.د.ن، د.ط، عمان،ولــع الفســاد فل الشــرق الأوســط وشــمال إفريقياســاندة الكيلاني،  -

0222. 
الأســــس العامة للعقود الإدارية: الابرام التنفيذ فل لــــوء عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -

 ، منشـــــــــــــــاة المعارفة وفقـا لأحكـام قـانون المناقصـــــــــات والمزايداتأحكـام مجلس الـدولـ
 .0224،مصر
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 قلــــــــاء الإلغاء، الكتاب الأول :  ، القلــــــــاء الإداري الأردنلعلى خطار الشـــــــــــــنطاوي -
 .2222 د ط، د د ن، الأردن،

ـــامة ،عبد القادر الشيخلي - ــــ  ،سنة 22 ط، دار مجدلاوي ، عمان، أخلاقيات الوشيفــــة العـ
2222 . 

لعشــــــــب، القانون المصــــــــرفي، الطبعة الحديثة للفنون، الجزائر، ديوان المطبوعات محفوظ  -
 .0222الجامعية، 

، دار الطباعة لدنيا الطباعة الإســــــــــكندرية،  الاقتصــــــاد الخفلنســــــــــرين عبد الحميد نبيه،  -
 .0222، 2ط  ، والنشر

، دار النهضــــــــة جريمة غســـــل الأموال فل نطاق التعاون الدوللهدى حامد القشــــــــقو ،  -
 2222العربية، القاهرة، 

 البحوث الجامعية : -60
I. :أطاريح الدكتوراا 
،  أطروحة الآليـات القـانونيـة لمكافحة الفســـــــــاد الإداري فل الجزائرحـاحـة عبـد العـالي،  -

مقدمة لنيل شـــــــهادة دكتوراه تخصـــــــص قانون عام ، كلية  الحقوق والعلوم الســـــــياســـــــية  ، 
 .0220/0222جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 ، رسالة دكتوراه، جامعةآليات مواجهة الفسـاد فل مجال الصفقات العموميةتياب نادية،  -
 .0222تيزي وزو،  22مولود معمري، 

الســـــــياســـــــة الجنائية للمشـــــــرع الجزائري فل مجال مكافحة مولاي ابراهيم عبد الحكيم،  -
 أطروحة مقدمة لنيل شــــــــهادة دكتوراه تخصــــــــص قانون عام اقتصــــــــادي ، كلية  ، الفســـــاد

 0222/0222الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة غرداية، 
II. رسائل الماجستير : 
 ، رســالة ماجســتير، معهد البحوثالشــفافية فل العمل الإداريبناني، لحمود أحمد فتحي ال -

لقاهرة، ا فة والعلوم، جامعة الدول العربيةوالدراســـات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقا
0222. 
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 ، مـذكرة ماجســـــــــــــــتيرالموشف العـام ومبـدأ حياة الإدارية فل الجزائرفيرم فـاطمـة الزهراء،  -
 .0224جامعة الجزائر،  22كلية الحقوق، 

 شاهرة غســـــيل الأموال فل نشر الشـــــريعة الإســـــلامية والقانون الجزائريمحمد شـــــــريط،  -
ســـــــم ق –ية  دراســـــــة تحليلية مقارنة، مذكرة لنيل شـــــــهادة الماجســـــــتير في  العلوم الإســـــــلام

 .0222/0222الشريعة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
رة مذك مجلس المحاسبة نشامه ودورا فل الرقابة على المؤسسات الإداريةنوار أمجوج،  -

 .0222ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة، 
 يةة العمومية الجزائر أثر التوشيف العمومل على كفاءة الموشفين بالإدار تيشـــات ســـلوى،  -

 .0222-0222مذكرة ماجستير، جامعة بومرداس، 
III. مذكرات الماستر : 
فقيري عائشـــــــة، التدابير الوقائية لمكافحة الفســـــــاد في الجزائر، مذكرة نهاية الدراســــــــة لنيل  -

شـهادة الماستر ميدان الحقوق والعلوم السياسية شعبة حقوق، تخصص القانون القضائي،  
 .0222/0222ابن باديس مستغانم، موسم  جامعة عبد الحميد

 : المقالات العلمية  -60
فعالية التدابير الوقائية لحماية الصــفقة العمومية فل شل أحكام بن بشـــير وســـيلة، مدى  -

، مجلة الدراســـــــــــــــات القانونية المتعلق بالوقاية من الفســـــــــاد ومكافحته 60/60القانون 
 .  0222، جوان   -الأغواط–، جامعة عمار ثليجي  20والسياسية، العدد 

الآليـات القـانونيـة لمكـافحـة جريمة تبييض الأموال بن تـالي الشـــــــــــــــارف و محمـد بواط ،  -
، مجلة الأكاديمية للدراسـات الاجتماعية والإنسانية وتمويل الإرهاب فل التشـريع الجزائري

، جامعة حســــــيبة بن بوعلي   20العدد  20لوم الاقتصـــــادية والقانونية،  االمجلد قســـــم الع
 .  0222ولاية الشلف، ديسمبر 

ـــــــــــــــة  ،حماية الوشيفة العامة كإجراء وقائل من الفســاد فل الجزائربوادي مصــطفى،  - مجلـ
، جامعة ســعيدة،  ديســمبر 0/ العدد  2المجلد ، القانون الدســتوري والمؤســســات الســياســية

0222 
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 ،التصريح بالممتلكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء شكللبوطبة مراد،  -
، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،  20مجلة صــــــــــــوت القانون، المجلد الســــــــــــادس ، العدد 

 .0222 نوفمبر
الوقــايــة من الفســـــــــاد المتعلقــة بقواعــد ســـــــــلوك وأخلاقيــات   تــدابيرتبون عبــد الكريم، ) -

(، مجلة القانون والمجتمع ، المجلد الســـــــــابع ، العموميين فل القانون الجزائريالموشفين 
 .0222،  -سعيدة –، جامعة الطاهر مولاي  20العدد 

ر ، مجلة دفاتالوقاية من الفسـاد ومكافحته فل مجال الصفقات العموميةحمزة خضـري،  -
 .  0220، جوان   المسيلة، جامعة  22العدد السيادة والقانون، 

ة ، مجل دور المجتمع المدنل فل الوقاية من جرائم الفســـاد ومكافحتهاهميســــي ،  رضــــا -
، جانفي -ورقلة –، جامعة قاصــــــــــــدي مرباح   الأولدفاتر الســـــــــــياســــــــــــة والقانون ، العدد 

0222  . 
 22، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد أخلاقيــــــات الوشيفـــة العموميـــةسعيد مقدم،  -

 .2222، الجزائر،  22العدد 
، مجلـة الاجتهاد دور مجلس المحـاســـــــــبة فل مكافحة الفســـــــــاد بالجزائروليـد دراجي ،  -

( ، جامعة محمد خيضــــــــــــــر  04)العدد التســــــــــــــلســــــــــــــلي  20العدد  20القضــــــــــــــائي،المجلد 
 .0202أكتوبر بسكرة،

 المؤتمرات : -60
 ةيالقانون ري"التداب ةيالارتقاء بنشم وأجهزة العدالة الجنائ خلي،يعبد القادر عبد الحافظ الش -

 تاي، المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث الر لمكافحة الفساد
0222. 

 المطبوعات الجامعية : -60
، مطبوعــة لطلبــة الســـــــــــــــنــة ثــالثــة ليســـــــــــــــانس دروس فل الوشيفــة العموميــةبوطبــة مراد ،  -

 2-2، ص من  -بومرداس –تخصـــــــــــص قانون عام ، كلية الحقوق جامعة أمحمد بوقرة 
 .0222/0222موسم 
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 المواقع الالكترونية :  -60
 الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر. -
- http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.asp 

 .https://www.joradp.dz/HAR/Index.htmالأمانة العامة للحكومة  -
 / https://www.asjp.cerist.dzالمجلة الالكترونية للدراسات الحقوقية : -
 (https://www.transparency.org/en/layout:) موقع منظمة الشفافية الدولية  -

 المراجع باللغة الأجنبية :  -60
- Nicole DECOOPMAN,DROIT ET DÉONTOLOGIE-Contribution à l'étude 

des modes de régulation, curapp-revues, Paris, P 87،, visité le 28- 08-2019. 

voir le lien : 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/23/decoopman.pdf 
- Daniel Kaufman "Anti Corruption strategies, starting Afresh ? un conventional lessons 

from comparative Analysis" in : R Stapenhurst and S   Kpundeh, eds, Curbing Corruption, 

Washington, the world Bank , 1999, p 94 
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 الملخ :
المتضمن قانون  20/22إن القانون رقم 

الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 
ردعية لمكافحة الفساد إضافة لأحكام 

مجموعة من الآليات الوقائية إما مبادئ 
قانونية موزعة على القطا  العام وكذا 
الخاص، تتمثل في قواعد تسيير هده 
القطاعات إن في مجال التوظيف أو التسيير 
الأموال العامة، أو في مجال الصفقات 
بالنسبة للقطا  العام تتمثل في قواعد 

ات والتدقيق الحساب المحاسبة ومسك
المحاسبي ك ليات رقابية على القطا  
الخاص، كما إن هناك آليات مؤسساتية تتمثل 
في مجلس المحاسبة ووزارة المالية وكذا إنشاء 

 طنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الو 
إلا أن الواقع يدل على عدم نجاعة هده 
الآليات الوقائية وعدم كفايتها نظرا لافتقادها 

بع الإلزامي وعدم مسايرتها لتطور الإجرام للطا
 المالي .

Abstract: 

The Law Number 06-01 containing the 

prevention of corruption Act and 

combating the amended and 

supplemented guarantees in addition to 

the provisions of dissuasive anti-

corruption crimes set of preventive 

mechanisms are either legal principles 

distributed to the public sector as well 

as are the rules of the conduct of these 

sectors that in the Field of employment 

or the conduct of public funds or in the 

field of transactions for the public 

sector and is the accounting rules and 

the maintenance of accounting and 

auditing mechanisms control the 

private sector as there are mechanisms 

for institutional represented in the 

board of Accounting and the Finance 

Ministry .as well as the establishment 

of the national Commission for the 

prevention of and fight corruption .but 

the reality shows Li lack of efficacy of 

these preventive mechanisms and 

inadequate due to its lack of mandatory 

character and its failure to cope with 

the development of financial crimes. 

 


